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 ملخص البحث 

عتباره منظما للروابط الاجتماعية وحاكما لها يعمل على بقاء المجتمع وارتقائه من  تبدو أهمية القانون فى ا 

خلال ظبط العلاقات بين الأفراد وبث روح النظام والطمأنينة بينهم، وبالإضافة إلى ذلك يقوم القانون بدورا  

الأزمة، وقد  محوريا فى مواجهة الأزمات من خلال عددا من التدابير الحاسمة التى تسيطر على مخاطر  

وأثارت حالة من الإرتباك    التى اجتــــاحت العالم فى الآونة الأخيرة، انعكس ذلك فى مواجهة أزمة كورونا  

القانونى؛ حيث شكلت هذه الأزمة   المستوى  المستويات ومنها  معها على جميع  التعامل  سبل  تحديد  فى 

إتفاق هذه   القانونية، ومدى  القانونية فى مواجهتها وتحليل طبيعتها  النصوص  تحديا حقيقيا لمدى فاعلية 

تحكم   التى  للمبادىء  الجنائية  السياسة  مع  من  الطبيعة  عليه  انطوت  ما  مواجهة  فى  والعقاب  التجريم 

هذه  سلوكيات خطرة؛ شكلت تهديدا لأحد الحقوق الأساسية للإنسان وهو الحق فى الصحة، ولذلك تناولت  

السعودية   العربية  والمملكة  مصر  من  كل  اتخذتها  التى  الإحترازية  للإجراءات  القانونية  الأطر  الدراسة 

على سياسة التجريم غير المباشر الذى يعتبر من أبرز محاور التجديد فى    لمواجهة هذه الجائحة؛ استنادا 

سياسة   يواكب  والذى  الحديث  بمفهومه  الجنائية  الشرعية  مبدأ  على  لإستناده  الحديثة  الجنائية  التشريعات 

 التطور العقابى فى المنظومة الجنائية المعاصرة . 

المفتاحية: مباشر  الكلمات  غير  كورونا  -تجريم  كوفيد  -أزمة  الجنائية    -(  19-)  الشرعية    –مبدأ 

 المملكة العربية السعودية.  -مصر –الإجراءات الإحترازية

Indirect criminalization policy to confront the Corona crisis 

In Egypt and Saudi Arabia 



Research Summary: 

ulator and ruler of The importance of the law appears in considering it a reg

social ties that works on the survival and advancement of society by controlling 

relations between individuals and spreading the spirit of order and tranquility 

ugh a among them. In addition, the law plays a pivotal role in facing crises thro

number of decisive measures that control the risks of the crisis. This was 

reflected in the face of the Corona crisis that swept the world recently and 

caused confusion in determining ways to deal with it at all levels, including the 

re this crisis posed a real challenge to the extent of the legal level; Whe

effectiveness of legal texts in confronting them and analyzing their legal nature, 

and the extent to which this nature agrees with the criminal policy of the 

and punishment in the face of the principles that govern criminalization 

dangerous behaviors involved in it that constituted a threat to one of the basic 

human rights, which is the right to health. Studying the legal frameworks for 

onfront this the precautionary measures taken by Egypt and Saudi Arabia to c

pandemic; Based on the policy of indirect criminalization, which is one of the 

most prominent axes of innovation in modern criminal legislation, as it is based 

on the principle of criminal legitimacy in its modern sense, which accompanies 

policy of punitive development in the contemporary criminal systemthe  . 



the principle  -19) -(Covid -Corona crisis -: indirect criminalization Keywords

Saudi Arabia. -Egypt  -precautionary measures)  -of criminal legality  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة 

 موضوع البحث: 

كورونا  جائحة  انتشار   مثلت  وسرعة  لخطورة  نظرا  الصحة  فى  الإنسان  لحق  مهددا  عالميا  خطرا 

الحقوق الأساسية للإنسان  19-الفيروس))كوفيد أهم  أحد  يعتبر  الحق الذى  العالم؛ ذلك  ( فى معظم دول 



مادت فى  الإنسان  لحقوق  العالمى  الإعلان  ومنها  الدولية؛  المواثيق  من  العديد  أكدته  الخامسة  والتى  ه 

( والتى نصت على" لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة له ولأسرته،  1عشر)فقرة

ويشمل المأكل والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية"، ونصت المادته الثانية  

والثقافية على أن" تقر الدول  ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  1عشر )فقرة  

الأطراف بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه"؛ في حين  

( على سبيل التمثيل عددا من التدابير التي يتعين على الدول الأطراف إتخاذها لتأمين  2)12تسرد المادة  

 1الممارسة الكاملة لهذا الحق. 

الأمر سوءا ظهور بعض السلوكيات الخطرة لبعض الأفراد والمترتبة على الجائحة، والتى تسببت  ومما زاد  

( إلى الغير أو بطريق الخطأ، وكذلك الإيذاء المباشر  19-فى نقل العدوى عمدا بفيروس كورونا) كوفيد

الإيذاء لنشر المرض    نتيجة لعدم الإلتزام بالتدابير الإحترازية؛ مع وجود إحتمالية تعمد بعض الأفراد ذلك

وإثارة حالة من الفوضى، مما حدا بالكثير من الدول إلى سن عدد من الإجراءات للحد من سرعة انتشاره  

أن ذلك الحق تضمنته معظم   العامة، وتأكيدا لمسئولياتها الدستورية حيث  الصحة  وللحفاظ على مستوى 

 دساتير العالم ومنها مصر والمملكة العربية السعودية. 

لكل  على أن"  18فى الباب الأول منه بالمادة    2019-4-23د نص الدستور المصرى المعدل فى  فق

مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على  
 

على عدد  ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 2)12المادة  تشمل -1
من التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد إتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق  

 وهى:
 موا صحيا. العمل علي خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل ن-أ

 تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية.  -ب
 الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها. -ج
 .تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض -د



كفاءتها والعمل على رفع  للشعب ودعمها  تقدم خدماتها  التي  العامة  الصحية  الخدمات  وانتشارها    مرافق 

 الجغرافي العادل......" .

( المادة  نصت  حيث  الصحية  الرعاية  حق  السعودية  العربية  المملكة  أنظمة  النظام  31وكفلت  من   )

ه على أن"  1412-8-27بتاريخ  90ه بالأمر الملكى رقم أ/1412-8-27الأساسي للحكم الصادر فى  

لكل   الصحية  الرعاية  العامة، وتوفر  بالصحة  الدولة  بالمرسوم  تعنى  الصحي  النظام  مواطن"، وقد صدر 

هـ ونص فى مادته الثانية على أن" النظام يهدف إلى ضمان توفير  23/3/1423بتاريخ  11الملكي رقم م/

التي   الأنظمة  ومن  وتنظيمها"،  وميسـرة  عادلة  بطريقة  السكان  لجميع  المتكاملة  الشاملة  الصحية  الرعاية 

ا أيضا نظام  الصحية  بالرعاية  الصحية،  تعنى  المهن  الطبية، ونظام مزاولة  للتخصصات  السعودية  لهيئة 

 وغيرها من الأنظمة الصحيـــة. 

وإيذاء ذلك الوضع المضطرب عالميا الذى خلفته الجائحة اتجهت مصر والمملكة العربية السعودية إلى  

انتشار المرض بهذا الفيروس،  إتخاذ عدد من الإجراءات الإحترازية لمواجهة هذه الأزمة للحد من سرعة  

المصرى   المشرع  سياسة  تناول  خلال  من  الإجراءات  هذه  شرعية  مدى  تبيان  الدراسة  هذه  حاولت  وقد 

والسعودى فى إمكانية التجريم غير المباشر لبعض السلوكيات الخطرة المرتبطة بهذه الأزمة، واستنادا على  

 لطبيعة القانونية لهذه الجائحة. كل من المفهوم الحديث لمبدأ الشرعية الجنائية وا 

 هدف البحث وأهيته: 

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل السند التشريعى لما اتخذته مصر والمملكة العربية السعودية من إجراءات  

احترازية لمواجهة بعض السلوكيات الخطرة التى انطوت عليها الأزمة والتى قد تمثل جرما جنائيا يستدعى  

خلو المنظومة العقابية فى كلا الدولتين من النص عليه صراحة نظرا لحداثة الأزمة المحاسبة عليه رغم  

وسرعة مباغتتها للعالم أجمع، وتم ذلك فى إطار تناول العلاقة بين هذه الإجراءات ومبدأ الشرعية الجنائية  

 بمفهومه الحديث واستنادا على سياسة التجريم غير المباشر والطبيعة القانونية للجائحة. 



( التى اجتاحت  19-وتبدو أهمية هذه الدراسة فى ارتباطها بأزمة عالمية حديثة وهى أزمة كورونا) كوفيد

المستوى   ومنها  المستويات  كافة  على  مواجهتها  فى  العالمى  الإرتباك  إلى  وأدت  مقدمات  أى  بلا  العالم 

ة التجريم غير المباشر كأحد  القانونى، وكذلك ارتباطها بعدد من الموضوعات القانونية الحديثة وهى سياس

هذه   لتفعيل  تبريره  ومدى  للجائحة  القانونى  والتكييف  الحديث  بمفهومه  الجنائية  الشرعية  مبدأ  منطلقات 

 السياسة الجنائية الحديثة لمواجهة مثل هذه الأزمات.   

 مشكلة البحث 

ة السعودية من النص  تتحدد مشكلة البحث فى خلو المنظومة الجنائية فى كل من مصر والمملكة العربي

(، وما استتبع  19-صراحة على تجريم بعض السلوكيات الخطرة التى انطوت عليها جائحة كورونا) كوفيد

ذلك من مشكلة تحديد مدى شرعية الإجراءات الإحترازية التى تم اتخاذها فى كلا الدولتين لمواجهة هذه  

ة وما يعترض ذلك بالضرورة من إشكاليات فى  السلوكيات الخطرة، ومدى ارتباطها بمبدأ الشرعية الجنائي

القانونية   الطبيعة  وكذلك  المباشر،  غير  التجريم  ومبدأ  الجنائية،  الشرعية  لمبدأ  الحديث  المفهوم  تحديد 

 للجائحة. 

 منهج البحث 

على المنهج المقارن والمنهج التحليلى لسياسة التجريم غير المباشر التى تبناها كل من    ترتكز هذه الدراسة

 لمشرع المصرى والسعودى لمواجهة السلوكيات الخطرة التى انطوت عليها جائحة كورونا . ا

 خطة البحث 

المصرى والسعودى فى مواجهة أزمة    تتلخص خطة البحث فى تناول سياسة التجريم غير المباشر للمشرع 

إطار   فى  واستنادا على  كورونا وذلك  الحديث  بمفهومه  الجنائية  الشرعية  للجائحة  مبدأ  القانونية  الطبيعة 

 وذلك فى مبحثين كالتالى : 



 التجريم غير المباشر وعلاقته بمبدأ الشرعية الجنائية بمفهومه الحديث المبحث الأول:  •

 مفهوم التجريم المباشر استنادا على مبدأ الشرعية الجنائية بمفهومه التقليدى  *المطلب الأول:

 التجريم غير المباشر وعلاقته بمبدأ الشرعية الجنائية بمفهومه الحديث   مبدأ *المطلب الثانى:        

 الطبيعة القانونية لجائحة كورونا وعلاقتها بالتجريم غير المباشر  المبحث الثانى:  •

 فى مصر والمملكة العربية السعودية                        

 *المطلب الأول: الطبيعة القانونية لجائحة كورونا 

التجريم غير المباشر لمواجهة فيروس كورونا فى مصر والمملكة العربية    * المطلب الثانى:        

 السعودية 

 

 المبحث الأول 

 التجريم غير المباشر وعلاقته  

 بمبدأ الشرعية الجنائية بمفهومه الحديث 

التى   الخطرة  السلوكيات  مواجهة  فى  والسعودى  المصرى  للمشرع  التجريمية  السياسة  على  نتعرف  لكى 

خلفتها جائحة كورونا فلابد لنا من التعرض لمفهوم التجريم المباشر وغير المباشر فى إطار مبدأ الشرعيه  

ين الأول تحت عنوان مفهوم  الجنائية بشقيه التقليدى والحديث؛ وذلك ما سيتناوله الباحث فى مطلبين مستقل

والثانى تحت عنوان   التقليدى  بمفهومه  الجنائية  الشرعية  مبدأ  استنادا على  المباشر  التجريم  التجريم  مبدأ 

 غير المباشر  وعلاقته بمبدأ الشرعية الجنائية بمفهومه الحديث. 

 المطلب الأول 

 ومه التقليدى مفهوم التجريم المباشر استنادا على مبدأ الشرعية الجنائية بمفه



الفعل جرم  اسم مصدر  القانون 1تجريم  يعاقب عليه  أوسلبى  إيجابى  أمر  بوجه عام( كل  القانون  فى   (  ،

سواء أكانت مخالفة أم جنحة أم جناية أم تهمة، وجرم الشخص أى أذنب، جرم الشخص ) فى القانون(  

 .3، والجريمة بمعنى الذنب 2اتهمه بجرم أو أثبت جرمه 

القانون وعرفت   ذلك  لقواعد  بالمخالفة  ترتكب  التى  الواقعة  بأنها"  المصرى  العقوبات  قانون  فى  الجريمة 

 .4ويترتب عليها عقوبة جنائية" 

ونص التجريم هو العنوان الذى يستدل به على الصفة الجرمية للتصرف حيث أن عدم اصطدام تصرف  

على تصرفه خاصة أن الصفة الجرمية    الفاعل بنص تجريم يجعل من المستحيل إضفاء الطابع الجرمى

قانون   تحكم  التى  المبادىء  أهم  من  ولذلك  للجريمة،  المكونة  العناصر  ضمن  تدخل  التى  هى  للواقعة 

 . 5العقوبات فى شقه الموضوعى والإجرائى مبدأ الشرعية الجنائية 

حكامه؛ فهذا المبدأ يضع  والشرعية نظاما هى مبدأ خضوع الدولة والأفراد للنظام والإلتزام لما تقضى به أ 

الإطار النظامى لحماية حقوق وحريات الأفراد والمصالح العامة، ومن أهم نتائجه تفرد السلطة التشريعية  

التجريم   مصدر  النص  يكون  ولذلك  بنص  إلا  عقوبة  ولا  جريمة  لا  حيث  والعقوبات  الجرائم  سن  بحق 

لم يرد بشأنها   أفعالا  للقاضى أن يجرم  المشرع والعقاب فلا يحق  أبرز مزايا6نص من  المبدأ    ، ومن  هذا 
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بصورته التقليدية أنه من أهم ضمانات الحرية الفردية وتحقيق الإستقرار القانونى داخل المجتمع، وكذلك  

فتتضارب   والعقاب  التجريم  أمر  للقاضى  يترك  فلا  للكافة  بالنسبة  الأحكام  توحيد  خلال  من  العدالة 

 . 1الأحكام

علـــى 2019والمعدل فى  2014من الدستور المصرى الصادر فى  95وتأكيدا لما سبق فقد نصت المادة 

إلا بحكم قضائى، ولا  أن"   توقع عقوبة  قانون، ولا  بناء على  إلا  العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة 

الجنائية تتم تحت إشراف  كما أن جميع الإجراءات  عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون"،  

 .2القضاء 

المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسى للحكم فى المملكة العربية السعودية    وفى هذا السياق نصت

على أن "العقوبة شخصية ولا جرمية ولا عقوبة إلا بناء عىل نص شرعى أو نص نظامي ولا عقاب إلا  

 ". على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي

المادة   التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما    67كما نصت  السلطة  من ذات النظام على أن" تختص 

الشريعة الإسلامية وتمارس اختصاصاتها   الدولة وفقا لقواعد  المصلحة أو يرفع المفسدة فى شئون  يحقق 

 ومجلس الشورى".  وفقا لهذا النظام ونظامى مجلس الوزراء

ريم والعقاب فى المملكة يستمد من أحكام القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وما  ومفاد ما سبق إن التج

 يصدره ولى الأمر من أنظمة لا تتعارض مع أحكام كل منهما. 

 

د. إيمان بنت محمد عزام، مبدأ الشرعية فى القانون الجنائى وعلاقته بنظام العقوبات فى الإسلام ،  - 1
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 . 22ص 
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ويطبق مبدأ الشرعية الجنائية بصورته التقليدية فى جرائم الحدود حيث لا يوجد فيها جريمة بدون النص 

تجريمها وتحديد عقوبتها   ذلك  على  العقوبة، ويطبق  تقدير  فى  إختياره  للقاضى لإعمال  لا مجال  ولذلك 

 أيضا على جرائم القصاص والدية. 

أما بالنسبة لجرائم التعازير فهى غير محصورة وقد تكون جرائم تعزيرية منظمة أى تم النص على تجريم   

العقوبة حيث يكون   تحديد  دون  الشريفة  النبوية  السنة  أو  القرآن  فى  تحديدها كجريمة  الفعل  أمر  للمشرع 

الرشوة، وقد تكون جرائم تعزيرية غير منظمة أى لم يرد بشأن تجريمها نص فى القرأن أو السنة ويترك  

أمر التجريم للمشرع وفقا لظروف المجتمع وبما يتفق مع المبادىء العامة للتجريم فى الشريعة الإسلامية  

1 . 

فى   الإسلامية  الشريعة  فإن  حاجات  ولذلك  إلى  وأقرب  دقة ومرونة  أكثر  الجنائية  الشرعية  لمبدأ  تطبيقها 

الجماعة وأكفل بحماية الأمن والنظام فمن حيث الجريمة تراعى كقاعدة عامة أن يكون النص عاما ومرنا  

بحيث يمكن أن ينطوى تحته كل ما يمكن تصوره من حالات ويضيق هذا التعميم فى جرائم الحدود وجرائم  

لدية، ومن حيث العقوبة فإما أن يتم النص عليها ولا يكون للقاضى خيارا فيها كجرائم الحدود  القصاص وا 

التعازير للقاضى كجرائم فى  أمر تحديدها  يترك  أن  القصاص والدية وإما  الفقهاء  2وجرائم  ، ولذلك وضع 

 .3قاعدة تضبط عمل كل من يتولى ولاية القضاء وهى "التصرف على الرعية منوط بالمصلحة" 
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 المطلب الثانى 

 مبدأ التجريم غير المباشر  وعلاقته بمبدأ الشرعية الجنائية بمفهومه الحديث 

لما كانت النصوص القانونية تحصر مبدأ الشرعية فى شقه الموضوعي، فقد بدأ فقهاء القانون فى العصر 

الجنائي الحديث أن العقوبة وإن كانت  الحديث بالإهتمام بالشرعية الإجرائية، حيث أن من أساسيات الفقه  

مقررة فى القانون إلا أنها لا تفرض بشكل آلي، بل لابد من أن تفرض بحكم قضائي، يصدر بعد تحقيق  

، والمقصود بالشرعية الإجرائية عدم إتخاذ أي إجراء ضد  1ومحاكمة وفقا لقواعد أصول المحاكمات الجنائية 

القانون هو مصدر ه لم يكن  ما  فى  أى شخص  الأصل  دون حكم قضائى لأن  فلا عقوبة  الإجراء،  ذا 

القانونية   القاعدة  تطبيق  يحمى  الذى  السياج  هى  الإجرائية  فالشرعية  ذلك  وعلى  البراءة،  الإنسان 

وهى من أهم ما يجب أن تحرص عليه الدولة حال تنظيمها للإجراءات الجنائية لكونها أداة  ؛  2الموضوعية

الحريات وحماية حقو  فهى  تنظيم  الحرية  واحترام  الجنائية  العدالة  فاعلية  بين  للتوفيق  الإنسان وضمان  ق 
 

د. محمد رضا على التميمى، د رائد سليمان الفقير، مبدأ الشرعية فى الفقه الجنائى الإسلامى وما  - 1
يحققه من ضمانات للمتهم دراسة فقهية قانونية مقارنة، بحث منشور فى مجلة الميزان للدراسات الإسلامية  

 .131م، ص 2016انى ، كانون الث1والقانونية، المجلد الثالث، العدد 
بن داود حسين، الشرعية الإجرائية كضمانة لحماية حقوق لمتهم خلال مرحلة المحاكمة الجزائية ،   - 2

  -أطروحة لنيل درجة الدكتوراه فى القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الحاج لخضر 
 . 4م، ص2019باتنة بالجزائر، 



والعقوبات الجرائم  شرعية  تتوسط  التنفيذ   حلقة  وشرعية  الإجرائية  1،  الشرعية  مبدأ  على  النص  تم  وقد   ،

 من الدستور المصرى آنفة الذكر.  95بالمادة 

نظام   فى  الأولى  المادة  السعودى نصت  النظام  على  وفى  المحاكم  تطبق  أن"  على  الجزائية  الإجراءات 

يصدره ولى   والسنة، وما  الكتاب  دل عليه  لما  وفقا  الإسلامية  الشريعة  أحكام  أمامها  المعروضة  القضايا 

الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة وتتقيد فى اجراءات نظرها بما ورد فى النظام ...."، وعلى 

التنظيمية    ذلك لقواعد  فالسلطة  وفقا  واللوائح  الأنظمة  وضع  خلال  من  اختصاصاتها  ممارسة  في  مقيدة 

 . 2الشريعة، وهذا من خلال استنباط الأحكام التفصيلية من أدلتها وقواعدها الكلية ومصادرها المعتمدة 

النقد   أوجه  أهم  ومن  للنقد  تعرض  أنه  إلا  والإجرائى  الموضوعى  بشقيه  الشرعية  مبدأ  به  تميز  ما  ورغم 

فى   يتوسع  أن  يستطيع  لا  القاضى  لأن  بالجمود  القانون  يصيب  أنه  التقليدية  فى صورته  إليه  الموجهة 

تفسيره ليواجه ما يستجد من أفعال ضارة بالمجتمع أو ما غفل عنها المقنن عند وضع نص التجريم، كما  

 .3ريم والعقاب أنه قد يؤدى إلى التضخم التشريعى الجنائى نتيجة لكثرة سن النصوص الخاصة بالتج

ونتيجة للنقد الموجه لهذا المبدأ نجد أن تطبيقه في التشريعات الجنائية الداخلية خرج عن صورته التقليدية  

وأصبح له صورة حديثة مرنة تتفادى الإنتقادات التي تعرض لها، وذلك من خلال مجموعة من الأساليب  

ي تمكنه في حدود معينة من تفريد الجزاء الجنائي  والطرق منها منح القاضي قدرا من السلطة التقديرية الت

الجنائي تمثل ولا شك   للقاضي  التقديرية  السلطة  المجرم ودرجة خطورته الإجرامية، وهذه  تبعا لشخصية 

انحرافا عن الصورة الجامدة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ولكنها لا تصل إلى حد إهدار المبدأ كلية، إذ  
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ل القانون يضع  والتي  مازال  اجتماعيا  الخطرة  أو  الضارة  للأفعال  بالنسبة  أما  السلطة؛  تلك  لقاضي حدود 

العام   الفقه والقضاء والرأي  المشرع من جانب  التطور الإجتماعي فيتحقق قمعها عن طريق حث  تواكب 

 .1على التدخل السريع لتجريم مثل هذه الأفعال

عقوبة   ولا  جريمة  لا  قاعدة  أخذت  ذلك  على  تأثير  وبناء  تحت  تتطور  الوضعية  القوانين  فى  بنص  إلا 

التجربة وحاجات الجماعة فمنح القضاة حق إيقاف تنفيذ العقوبة والتخيير بين حد أقصى وأدنى للعقوبة،  

وأعطيت السلطة التنفيذية الحق فى العفو عن العقوبة أو تخفيفها وحق الإفراج الشرطى وكل ذلك بما يتفق  

للق العامة  المبادىء  النص  2انون مع  يقتصر  أن  ومضمونها  بياض  على  الجنائية  القاعدة  وظهرت   ،

التشريعى على شق العقوبة فقط دون شق التجريم، حيث يحيل التجريم على نصوص أخرى؛ وتتميز هذه  

نص  فى  تحديده  ويكتمل  لحاجاته  وفقا  بإصداره  يقر  المجتمع  وإنما  بعد  يصدر  لم  التجريم  بأن  القاعدة 

من   128ء كان جنائى أو غير جنائى، ومثال على القاعدة الجنائية على بياض المادة  تشريعى لاحق سوا

اعتمادا على وظيفته منزل  إذا دخل  أو نحوه  تعاقب كل موظف عمومى  التى  المصرى  العقوبات  قانون 

ا فى  شخص من آحاد الناس بدون مراعاة القواعد المقررة فى القانون، وهذه القواعد المحال اليها تم تنظيمه

فى   اشتمل  قد  المصرى  الجنائية  الإجراءات  قانون  أن  كما  الجنائية،  الإجراءات  قانون  وهو  آخر  قانون 

إجراءات،   117بعض الأحيان على قواعد موضوعية كالنص على جريمة الامتناع عن الشهادة فى المادة 

على أحكام الشكوى  وعلى العكس من ذلك اشتمل قانون العقوبات على بعض القواعد الإجرائية كالنص  

بالمادة   الزنا  المادة  3عقوبات273،274فى جريمة  التنفيذية    380، كما منحت  السلطة  القانون  من ذات 

 

م والعقوبات فى القانون الدولى الجنائى، مجلة كلية  د. على عبد القادر القهوجى،  مبدأ شرعية الجرائ-1
 . 75، 74م، ص 2013‘يونيو 1، السنة 2القانون الكويتية العالمية،العدد 

 . 158د. عبد القادر عودة، المرجع السابق، ص - 2
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 . 205،206م، ص 2019القانون الوضعى(، دار الجامعة العربية الجديدة للنشر بالإسكندرية، و 



الضبط  لوائح  خالف  من  كل  على  العقوبات  تطبيق  على  فى  السوق  ،  1الحق  نظام  حماية  مجال  وفى 

رقم   القانون  من  الخامسة  المادة  الت  1950لسنة    163فوضت  بشئون  وتحديد  الخاص  الجبرى  سعير 

الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بأسعار السلع والمواد الخاضعة لهذا  الأرباح وزير التجارة والصناعة تقرير  

 .2القانون 

 

على أن"ي جب على    1950لسنة    150من قانون الإجراءات الجنائية المصرى رقم  117تنص المادة    =
كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا  

 ويجوز له أن  جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً 
 .يصدر أمراً بتكليفه بالحضور ثانياً بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره" 

المادة   رقم    273تنص  المصرى  العقوبات  قانون  بالقانون  1937لسنة    58من  لسنة    141والمعدل 
الزوج في المسكن  لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى  على أن"   2021

على أن " المرأة    274لا تسمع دعواه عليها، وتنص المادة    277المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة  
تنفيذ هذا   أن يقف  لكن لزوجها  بالحبس مدة لا تزيد على سنتين  التي ثبت زناها يحكم عليها  المتزوجة 

 الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت". 
المادة    - 1 الذكر    380تنص  آنف  المصرى  العقوبات  قانون  " من   : أن  اللوائح على  أحكام  خالف  من 

العامة أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة في تلك اللوائح  
عن هذه الحدود وجب حتماً  بشرط إلا تزيد على خمسين جنيهاً، فإن كانت العقوبة المقررة في اللوائح زائدة  

 إنزالها إليها". 
الأرباح   بشأن شئون التسعير الجبرى وتحديد 1950لسنة  163تنص المادة الخامسة من القانون رقم  - 2

 :يجوز لوزير الصناعة أن يتخذ بقرارات يصدرها التدابير الآتيةعلى أن " 
الفنادق والبنسيونات والمطاعم والمقاهي والحانات  أولا: فرض القيود على استهلاك المواد الغذائية في  

 .والبوفيهات وغيرها من المحال العمومية المعدة لبيع الوجبات والمأكولات والمشروبات
 .ثانيا: تعيين المقادير التي يجوز شراؤها أو تملكها أو حيازتها من أية سلع أو مادة 

دير معينة من أية سلعة أو مادة إلى الجمعيات  ثالثا: إلزام أصحاب المصانع والمستوردين بتسليم مقا
 .التعاونية لتقوم بعرضها للبيع على أعضائها

رابعا: تقرير الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بأسعار السلع والمواد الخاضعة لهذا المرسوم بقانون وتعيين 
 .مواصفاته" 



ويؤكد جانب من الفقه على أن ضرورة قانون العقوبات قد تأكدت من خلال مبدأ الشرعية المبني على   

فبعد   لا أنه ونتيجة تطور النظام العقابي، تطور مدلول هذا المبدأ؛ قاعدة "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، إ

أن كان المقصود ب"النص" القانون الصادر عن ممثلي الشعب أصبح يقصد به القانون بالمعنى الواسع،  

القواعد فوق  يتمثل فى كل من  بالمعنى   -والذى  الدولية، وكذلك القوانين  القانونية، كالدستور والاتفاقيات 

للكلمة، بالإضافة إلى كل من الأنظمة التشريعية، والأنظمة الإدارية المتمثلة فى المراسيم والقرارات    الضيق 

التنفيذية، وهذه الأنظمة التشريعية قوانين بمعنى أنها تشرع في مجال القوانين، وبالتالي فإنه يجوز للأنظمة  

 .1ى ذلك التشريعية أن تنص على جرائم، شرط موافقة البرلمان المسبقة عل

غير   التشريع  والعقاب؛  التجريم  مجال  في  التشــــريعي  التدخل  من  نوعين  بين  نميز  أن  يجب  ذلك  وعلى 

اعتبارات   تأثير  تحت  العقابي  المشرع  تدخل  وهو  العادي  غير  التشريع  أما  العادى  والتشريع  العادي 

منه وتحدث عادة عند وقوع أنواع  الإستعجال بقصد اشباع الحاجات العاجلة للرأي العام أو إرضاء جانب  

أما   الأزمات،  بتشريع  يسمى  ما  العام وهو  بالنظام  الإخلال  الى  التي تؤدي  الجرائم والأزمات  عديدة من 

مقتضيات   عن  ويعبر  العادية،  الظروف  في  العقابي  التعديل  او  الإصلاح  به  ويقصد  العادي  التشريع 

 .2صالحه الحقيقية التطور التي تنبع من القيم الأساسية للمجتمع وم

المباشر    التجريم غير  لمفهوم  الجنائية يؤسس  الشرعية  لمبدأ  الحديث  المفهوم  أن  يتضح  لما سبق  ووفقا 

والذى يعنى قيام المشرع الجنائى بتجريم بعض الأفعال استنادا إلى القواعد العامة فى القانون الجنائى دون  

الجنائية وذلك بوصفها تمثل المنظومة  الجرائم المعاقب عليها    النص صراحة على هذه الأفعال فى  أحد 

وفقا للنصوص الخاصة بالتجريم والعقاب، أو يحيل إلى السلطة التنفيذية للمعاقبة على بعض الأفعال التى  
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تمثل خطورة على المجتمع دون النص عليها صراحة فى تلك المنظومة، وذلك تقديرا من المشرع لبعض 

 تطلب التدخل العقابى السريع. الظروف الإستثنائية التى قد يمر بها المجتمع وت

الجنائي   القانون  فقهاء  بعض  عليه  يطلق  ما  أو  المباشر  غير  التجريم  أن  الفقه  من  جانب  يرى  ولذلك 

الخطورة   لمواجهة  مهدها  فى  الجرائم  بعض  استئصال  إلى  المشرع  به  يهدف  ما  هو  التحوطي"  "التجريم 

ويؤكد ذلك أن سياسـة التجـريم تعتمـد    2المستقبل   والتى تنبىء عن إمكانية إرتكاب جريمة فى  ،1الإجرامية 

القيـام   الخطورة يتعين الإمتنـاع عـن  الخطـورة الإجراميـة لوصـف سـلوك بأنـه على درجة من  علـى نظريـة 

الخطـورة   مواجهـة  لضـمان  الفـرد  مواجهـة  في  اتخـاده  يتعـين  الـذي  الملائـم  التـدبير  للبحث عن  وذلك  بـه، 

 .  3الإجراميـة 

وبناءا على ما سبق يتبين أن التجريم غير المباشر وكذلك التجريم العام لتعريض الغير للخطر من أبرز  

التشريعات   كافة  نص  من  الرغم  وعلى  عام،  بشكل  المعاصرة  الجنائية  التشريعات  في  التجديد  محاور 

ى العديد من التشريعات  الجنائية على العديد من جرائم الخطر بنصوص خاصة، إلا أن يوجد إتجاه قوى ف

نحو تبني تجريم عام لتعريض الغير للخطر وذلك حماية لحياة الأفراد وسلامتهم من الأخطار المحيطة  

 .4بهم

 
ي دراسة تحليلية، مجلة  موفق عيد التيـار، المواجهة الجنائية للتنظيمات الإرهابية في التشريع الأردن- 1

 . 527م، ص 2019،  1، العدد46دراسات علوم الشريعة والقانون،المجلد
الخطورة الإجرامية هى حالة نفسية يحتمل من جانب صاحبها أن يكون مصدرا لجريمة  - 2

مستقبلية.)د.عوض محمد، محمد ذكى أبو عامر، مبادىء علم الإجرام والعقاب، المكتبة القانونية  
 (.423م، ص 1989بالرياض، 

سيدى محمد الحمليلى،السياسة الجنائية بين الاعتبارات التقليدية للتجريم والبحث العلمى فى مادة  - 3
 . 225م، ص 2012الجريمة، أطروحة دكتوراة، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان بالجزائر، 

وبات الفرنسى، بحث منشور فى  د رنا ابراهيم العطور، جريمة تعريض الغير للخطر فى قانون العق- 4
 . 163م، ص2011، يونيو2، العدد 8مجلة جامعة الشارقة للعلوم العربية والقانونية،مجلد 



أنه لا يشترط أن تصدر النصوص التشريعية سواءا كانت جنائية أو غير  ولذلك يرى الباحث من جانبه  

ت أن  التشريعية وحدها ولكن يكفى  السلطة  أو  جنائية من  للنظام  بالتشريع وفقا  صدر من سلطة مختصة 

و  جائحة  الدستور،  وأفرزتها  إجرامية  خطورة  تشكل  التى  الأفعال  على  المعاقبة  من  يمنع  ما  يوجد  لا  أنه 

كورونا رغم عدم النص عليها صراحة فى المنظومة العقابية لكلا الدولتين ومنها على سبيل المثال  نقل  

ف  أوالتسبب  الغير  إلى  يتم ذلك   العدوى  أن  فى الأرض؛ على  للإفساد  العدوى  نشر  أو محاولة  إيذاءه،  ى 

استنادا على قواعد التجريم العامة لهذه الأفعال لملاحقة لما أفرزته هذه الأزمة من مخاطر جسيمة حاقت  

البحث فى   الباحث لابد من  لرؤية  يتم  بالعالم أجمع، وتدعيما  للجائحة وذلك ما سوف  القانونية  الطبيعة 

 ناوله فى صلب هذه الدراسة.  ت

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثانى 

 الطبيعة القانونية لجائحة كورونا وعلاقتها بالتجريم غير المباشر  

 فى مصر والمملكة العربية السعودية 



يقتضى البحث فى مدى شرعية الإجراءات الإحترازية التى إتخذتها مصر والمملكة العربية السعودية  

جائحة كورونا وما ارتبط بها من بعض السلوكيات الخطرة لبعض الأفراد والتى كان من  لمواجهة تداعيات  

، البحث أولا فى الطبيعة القانونية  19-الممكن أن تساهم فى تفشى الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 

ذلك  للجائحة ثم التعرض تفصيلا لسياسة التجريم غير المباشر فى كلا الدولتين لمواجهة هذه الجائحة، و 

ما سيتناوله الباحث فى مطلبين مستقلين الأول تحت عنوان الطبيعة القانونية لجائحة كورونا، والثانى  

 تحت عنوان التجريم غير المباشر لمواجهة فيروس كورونا فى مصر والمملكة العربية السعودية. 

 المطلب الأول 

 الطبيعة القانونية لجائحة كورونا 

القانونية لجائحة كورونا فقد أكد جانب من الفقه أنها تتشابه مع حالات الظروف  فى إطار تكييف الطبيعة  

الاستثنائية وحالات الحرب والحصار والطوارىء فى العديد من الجوانب الموضوعية وهى عنصر الظرف  

طبيعة   أن  حيث  من  العناصر  باقي  عن  يختلف  العنصر  هذا  أن  غير  الخطر  في  المتمثل  الإستثنائي 

الجائحة مرتبط بالصحة العامة بينما باقي الحالات مرتبط بالأمن العام؛ كما أن درجة الخطر  الخطر في  

تتناسب   أن  فيمكن  الخطورة  درجة  حيث  من  أما  والعدوى؛  المرض  انتشار  بسرعة  مرتبط  الجائحة  في 

ر من ومن حيث الجوانب الشكلية فقد يتوافق معيا،  بحسب درجة خطورتها مع جميع الحالات الإستثنائية

حالة   مع  تتفق  كأن  المعايير  باقي  مع  ليس  ولكن  السابقة  الحالات  إحدى  معيار  مع  الجائحة  معايير 

الطوارىء فى استمرارها لفترة من الزمن دون إمكانية تحديد هذه الفترة بدقة فى حالة الجائحة لعدم إمكانية  

ا  من  الكثير  أن  كما  المختصة،  العلمية  الجهات  من  نهايتها  زمن  المؤسسات  تحديد  موافقة  تشترط  لدول 

الدستورية على إعلان حالة الطوارىء أو الحرب أما في حالة الجائحة فإن إعلان حالة الطوارىء لم يكن  

سببه المؤسسات الدستورية والرسمية في الدولة وإنما هو إعلان منظمة الصحة العاملية على أن الكوفيد  



ة استثنائية وسريعة من قبل الدول؛ وعلى ذلك يمكن اعتبار  وباء عالمي يجب مواجهته بتدابير احترازي  19

 . 1الجائحة حالة مستقلة عن باقي الحالات الإستثنائية سواء من الناحية الموضوعية أو الشكلية 

كوفيد فيروس كورونا)  العالمية  الصحة  منظمة  اعتبرت  السياق  هذا  فى  19-وفى  يدخل  متفشيا  ( مرضا 

 . 2يجب مواجهته بمجموعة من التدابير الصحية والوقائية السريعة مدلول الوباء العالمى والذى  

وفى التكييف القانونى لهذا الوباء العالمى فقد اعتبره الكثير من الفقهاء بمثابة جائحة عالمية ومن قبيل   

  ؛ حيث توافرت فيه شروط الظرف الاستثنائي الذى قد يكون وباءا دوليا أو3الحوادث الإستثنائية المفاجئة 

داخليا واقعا فى دولة معينة فى كل أنحائها أو جزء من اقليمها، ويشترط أن يترتب عليه خطرا من شأنه  

تهديد حياة الدولة ونظامها العام ويصعب مجابهته بقواعد المشروعية العادية، حيث يجب أن تتحقق فكرة  

ر الجسيم الواقع بالفعل أو  الضرورة كأساس لهذا الظرف الاستثنائي والتى تستند فى وجودها على  الخط

على وشك الوقوع والذى يخرج عن  إطار المخاطر المعتادة وبحيث لا تكفي الإجراءات الدستورية لدفعه  

الظروف غير  العامة في ظل  السلطة  باختصاصات  تتعلق  الدول قواعد  ومواجهته ولقد تضمنت دساتير 

 .  4ة الاستثنائية  العادية تحت مسميات حالة الضرورة وحالة الطوارئ والحال

 

من منظور قواعد القانون    19د. نادية ظريفيى، د. ياسمينة ضياف، الطبيعية القانونية لجائحة كوفيد  - 1
دد الخامس، الناشر المركز الديمقراطي العربي  العام، بحث منشور فى مجلة المؤتمرات العلمية الدولية، الع 

 . 14-6م،ص 2021للدراسات الإستراتيجية والسياسية والإقتصادية بألمانيا/برلين، الطبعة الأولى، فبراير
2 -                  China Joint Mission on Coronavirus Disease -Report of the WHO  

2019 (COVID-19), 16-24 February 2020, p5,16,30. 
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-
on-covid-19-final-report.pdf 3 -  ني لجائحة كورونا وأثرها على الإلتزامات التعاقدية الدولية،  د سماح هادى الجنابى، التكييف القانو

 .  71م، ص 2020،العدد)خاص(،9جامعة النهرين، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، مجلد
د. نادية آيت عبد الملك، العلدة مناع، التكييف القانوني للإجراءات المتخذة في مواجهة جائحة   - 4

، عدد خاص) القانون  34، المجلد 1على الحقوق الأساسية للأفراد، حوليات جامعة الجزائركورونا و أثره 
 . 124م، ص 2020(، جويليه 19وجائحة كوفيد 



وتعد نظرية الظروف الاستثنائية من النظريات العامة في القانون حيث لا يقتصر تطبيقها على فرع من  

فروع القانون دون سواه، وهى نظرية قضائية تمكن السلطة التنفيذية من اتخاذ بعض الإجراءات والتدبير  

العاد  الظروف  في  تتجاوز حدود صلاحيتها  التى  لا  القانونية  القضاء حيث  تخرج عن ولاية  لا  والتى  ية 

؛ بمفهومه الحديث وفقا لما سبق وأوضحه  1تؤدى إلى إلغاء مبدأ المشروعية ولكن تؤدى إلى توسيع نطاقه

 الباحث. 

لمواجهة الأزمات الاستثنائية   الأولى: حصول   -ومنها بلا شك أزمة كورونا-وهناك وسيلتان دستوريتان 

تشري تفويض  على  النظام  الحكومة  إعلان  الثانية  بذلك،  يسمح  الدستور  كان  إذا  حال  البرلمان  من  عى 

ومن  الوطنية،  السلامة  أو  العرفية  الأحكام  أو  الطوارىء  المسمى  كان  أيا  الاستثنائية  للظروف  القانونى 

لرئيس   للظروف الإستثنائية سلطة خالصة  بالنظام القانونى  أن إعلان العمل  المستقر عليه فقها وقضاءا 

إجراء  ا أنه  حيث  التشريعى  للتفويض  بالنسبة  الأمر  وكذلك  الخطر،  وطبيعة  الواقع  لظروف  وفقا  لدولة 

الاختصاصات  توزيع  إعادة  الاستئنائية  بالظروف  العمل  أثار  ومن  للبرلمان،  التقديرية  للسلطة  يخضع 

بعض الحوق والحريات  لصالح السلطة التنفيذية، اتساع مفهوم فكرة النظام العام مع التقيد بحظر المساس ب

 . 2العامة مثل الحق فى الحياة 

 إلى يعود ذلك في السبب  ولعل كورونا،  جائحة لمواجهة وتدابيرها تطبيق إجراءاتها في الدول وقد تباينت

لمواجهته، حيث أن هذا   والمجتمعات الدول استعداد بالأزمة، وعدم ارتبطت التي المفاجئة عنصر الطبيعة

تراه   ما  إتخاذ  الحق فى  أزمة عالمية ومحنة حقيقية للمجتمع الدولى مما أعطى كل دولة الحدث قد شكل  

رضية بركايل، مبدأ المشروعية فى ظل الظروف الإستثنائية للدولة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة   - 1 
  .21م، ص 2020-7-8تيزى وزو،  -الدكتوراة فى العلوم تخصص قانون، جامعة مولود معمرى 

ومواجهة   19-د.عصام ابراهيم خليل ابراهيم،الأساس القانونى لإجراءات مكافحة فيروس كورونا كوفيد- 2
 30،فى 2،العدد36آثاره، المجلة العربية للدراسات الأمنية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المجلد

  وما بعدها. 210م، ص 2020تموز



 والأحكام والمبادئ بالمسلمات الإخلال ودون  المجتمع،  وسلامة  أمن على للحفاظ  الإجراءات من ضروريا

 .1بها  المستقرة الدستورية

محاولة مواجهة أزمة كورونا من خلال ولعل ذلك ما حدا بكل من المشرع المصرى والمشرع السعودى إلى 

عدد من التدابير الحاسمة والسريعة لإحتواء الأزمة ومواجهة السلوكيات الخطرة المرتبطة بها؛ حيث تمت  

والعقاب   التجريم  فى  التشريع  قوة  اتخذت  التى  الملكية  والمراسيم  الجمهورية  القرارات  خلال  من  المواجهة 

 يتم ايضاحه.  على مثل هذه الأفعال وهذا ما سوف

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثانى 

 التجريم غير المباشر لمواجهة فيروس كورونا  

 فى مصر والمملكة العربية السعودية 

 

 الثوابت الدستورية ضوء على للجائحة الكورونية  القانوني  التكييف، صنديد المغربى، د بلال  حمودم .د- 1
 كلية مقارنة(، مجلة الإعتبارت)دراسة ومرونة المسلمات صلابة بين المستقرة القانونية والمبادئ والدولية
م،  2020 يونيو –هـ1441شوال    -6 العدد – خاص  ملحق - الثامنة السنة – العالمية الكويتية القانون 
 . 37ص 



المختصة أصلا   السلطة التشريعية  القوانين التى تصدر من  التشريعية إلى نوعين وهما  النصوص  تنقسم 

التنفيذية والتى تختص بالتشريع استثناءا وفقا لشروط محددة  بالتشريع؛ ثم اللوائح التى تصدر من السلطة  

يضعها الدستور والقانون، وعليه يعتبر تشريعا جنائيا ملزما ما صدر من هيئة لها قوة إصداره، ويدخل فى  

هذا المعنى القوانين التى تصدر من السلطة التشريعية ويلحق بها المراسيم التى لها قوة القانون ثم اللوائح  

 . 1ى تصدر من السلطة التنفيذية بتفويض من المشرع الت

قد   الدولتين  من  كل  أن  يجد  كورونا  أزمة  مواجهة  فى  والسعودى  المصرى  المشرع  سياسة  فى  والمتأمل 

انتهج سياسة التجريم غير المباشر أوالتحوطى المرتبط بإجراءات قانونية إستثنائية لمواجهة كل السلوكيات  

ا هذه  عن  الناتجة  خلال  الخطرة  من  ذلك  وتم  تداعياتها،  مواجهة  وسرعة  لانتشارها  منعا  وذلك  لأزمة؛ 

الملزمة"  والوقائية  الاحترازية  "التدابير  من  قرارات    2مجموعة  أو  ملكية  مراسيم  صورة  فى  صدرت  التى 

 جمهورية. 

 5  هـ الموافق1441رمضان    12على سبيل المثال ما جاء فى إعلان وزارة الداخلية المؤرخ فى  ومنها   

فقد جاء فى البند الرابع ما نصه "يعاقب كل من تعمد نقل العدوى للآخرين، بغرامة لا تزيد    2020مايو  

( خمسمائة ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بالسجن والغرامة  500,000على )

ي البنود السابقة بأي  معا"، وجاء فى البند الثامن ما نصه" لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها ف

 .3عقوبة أخرى مقررة شرعا أو نظاما" 

 

 . 210د.زيدان محمد زيدان أمحمد بن مزى، المرجع السابق، ص  - 1
يمكن تحديد تعربف إجرائى للتدابير اإلإحترازية يتضح من اعتبارها وسيلة دفاع اجتماعى بصيغة  - 2

تدابير الإحترازية فى  تشريعية ، لدرء الخطورة الإجرامية.)د.إسلام فوزى أنس قطب،  الدور الإجتماعى لل
تشريعات الدفاع الإجتماعى، بحث منشور فى مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد بمصر،العدد السابع  

 (. 342م، ص2021-عشر / يناير
  https://www.spa.gov.sa/2082775وكالة الأنباء السعودية، - 3



المادة   على  استنادا  مصر  للأمن    205ففى  مجلس  "ينشأ  أن  على  نصت  التى  المصري  الدستور  من 

القومى برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، 

ية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس  والداخلية، والخارجية، والمال

ومواجهة   البلاد،  أمن  تحقيق  إستراتيجيات  بإقرار  ويختص  النواب.  بمجلس  القومى  والأمن  الدفاع  لجنة 

ن حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، وإتخاذ ما يلزم لإحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأم

القومى المصرى فى الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى.  

وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والإختصاص لحضور اجتماعه، دون أن يكون لهم صوت 

 معدود ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام عمله". 

أحكام القانون رقم  ووافق مجلس النواب المصري، على   في شأن حالة    1958لسنة    162تعديل بعض 

أو    الطوارئ  البلاد  في  العام  النظام  أو  الأمن  تعرض  كلما  الطوارئ  حالة  إعلان  جواز  إلى  يهدف  الذى 

(  4/ فقرة  7)( و1/ فقرة  4منطقة منها للخطر، وعلى ذلك جاءت المادة الأولى باستبدال نصي المادتين )

بنصين جديدين لتمكين النيابة العسكرية بمعاونة النيابة العامة في التحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم  

والتي ترتكب بالمخالفة للأوامر التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون على   المسلحة  لقوات ا ضبطها بمعرفة  

أن يقتصر التصرف النهائي في التحقيقات على النيابة العامة، وتم تعديل تشكيل المحكمة الوارد بالفقرة  

( لتضم في تشكيلها بعض القضاة من القضاء العسكري، وذلك لما كشف عنه الواقع  7ادة )الرابعة من الم

 . 1العملي من ضرورة تدخل القوات المسلحة لحماية المواطنين 

 

في شأن حالة الطوارئ على أن   1958لسنة    162( المعدلة بالقانون رقم  1/ فقرة  4نصت المادة )  - 1
"تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا  
الضبط   مأموري  اختصاصات  بها  الصف  ولضباط  لضباطها  يكون  التنفيذ  هذا  المسلحة  القوات  تولت 

ال القضائى،  في  بالتحقيق  العسكرية  النيابة  القوات  وتختص  بمعرفة  ضبطها  يتم  التي  والجرائم  وقائع 
ويجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يسند الاختصاص بالتحقيق الابتدائي في الجرائم   المسلحة،

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9&contentId=1338718


إلى نص المادة الثالثة من ذات القانون، حيث    24:7أما المادة الثانية فقد أضافت بنودا جديدة بأرقام من  

التدابير الهامة التى تتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه  تناولت المواد بعض  

 .1التدابير لمواجهة الحالة الطارئة 

 

النيابة   باختصاصات  الإخلال  عدم  العسكرية،ومع  النيابة  إلى  القانون  هذا  لأحكام  بالمخالفة  تقع  التي 
 .عامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيقالعسكرية تختص النيابة ال

( إلى  24( حتى )7المادة الثانية من ذات القانون على أن "تضاف بنود جديدة بأرقام من ) ونصت  - 1
 :المشار إليه، نصوصها الآتية 1958لسنة  162( من القانون رقم 3نص المادة )

الدراسة  7البند )  المؤسسات التعليمية وأي تجمعات  ( تعطيل  بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من 
الدراسي،   العام  امتحانات  بشأن  تدابير  من  يلزم   ما  واتخاذ  كلياً،  أو  جزئياً  العلم،  تلقي  بهدف  للطلبة 

 .وتعطيل العمل بدور الحضانة
صالحها، الأجهزة الحكومية، وحدات  ( تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً ولمدة محددة، بالوزارات وم8البند ) 

الأخرى   الشركات  العام،  الأعمال  قطاع  العام، شركات  القطاع  العامة، شركات  الهيئات  المحلية،  الإدارة 
المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.. وفي هذه الحالة يجوز إصدار قرار بوقف سريان مواعيد سقوط الحق،  

لوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال  المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات ا
المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالي  

 .لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلًا من مدة التعطيل
 .يل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها( تأج9البند )
( الضرائب  10البند  من  أي  بعض  أو  كل  سداد  آجال  مد  أو  الضريبية  الإقرارات  تقديم  آجال  مد   :)

ق  المستحقة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقا
مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة  

 .تقادم الضريبة المستحقة
لمدة أخرى  11البند ) للتجديد  قابلة  لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر  تقسيطها  أو مد آجال  تقسيط الضرائب   )

 .حقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوالمماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد است 
( الانتفاع 12البند  مقابل  تقسيط  يجوز  شركاته،  أو  أجهزتها  من  أي  أو  الدولة  تقدمها  التى  الخدمات   )

 .بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كلياً أو جزئياً وحق إسقاطها
جتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، كما  ( تقييد الا 13البند)

 .يجوز تقييد الاجتماعات الخاصة



لسنة    162رقم  ومن الملاحظ أن ما قام به البرلمان المصرى من إجراء التعديلات السابقة على القانون  

هو ما يمثل السند التشريعي لهذه الإجراءات؛ حيث أن العديد من الدساتير    في شأن حالة الطوارئ   1958

تسمح بوجود أنظمة خاصة تؤدى إلى زيادة صلاحيات السلطات التنفيذية في حالة نشوب حرب أو كارثة  

 

إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي وفقاً للاشتراطات الصحية التي   (14)
 .تقررها الجهات المختصة

 .نتجات إلى خارج البلادحظر تصدير بعض السلع والم (15) 
 .وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها (16) 
 .تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات (17) 
هذه  18)  تخصيص  وقواعد  الطارئة،  الحالة  لمواجهة  والعينية  المالية  التبرعات  جمع  طريقة  (تحديد 

 .ها التبرعات والإنفاق من
 .(تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها19) 
(تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية  20) 

 .واستمراريتها 
التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ  (إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية 21) 

الصحية   الرعاية  خدمات  لتقديم  التشغيلية  وطاقتها  الفنية  أطقمها  بكامل  بالعمل  محددة،  ولمدة  الصحية 
بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة  

وتح الجمهورية،  رئيس  يحددها  التي  والاشتراطات  الإدارية  والإدارة،  التشغيل  أحكام  الجهة  هذه  دد 
بها   الإلتزام  والمعامل  التخصصية  الطبية  والمراكز  الخاصة  المستشفيات  على  يتعين  التي  والإجراءات 

 .وآليات مراقبتها في تنفيذها
ا 22)  مع  بالتعامل  يتعلق  فيما  والمعملية  والبحثية  العلمية  المختبرات  أعمال  على  الرقابة  لمواد  (فرض 

البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم  
 .في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية

للمنشآت   (23)  صرفه  قواعد  وتحديد  المتضررة،  الاقتصادية  للقطاعات  عيني  أو  مالي  دعم  تقرير 
 .كات والمشروعات المختلفة والشر 

العام،   (24)  القطاع  أو  العام  الأعمال  قطاع  الشباب، شركات  المدارس، مراكز  بعض  مقار  تخصيص 
 .وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة؛ لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة



طبيعية ولذلك من الممكن أن تتبنى الهيئة التشريعية قوانين طوارئ مصاغة خصيصا للتعامل مع الأزمة 

مع الحالي النوع  هذا  من  التشريعات  تتوافق  أن  بشرط  بالفعل  القائمة  القانونية  القواعد  تتجاوز  والتي   ، ة 

الدستور والمعايير الدولية وأين تكون قابلة للتطبيق وتخضع للمراجعة من قبل المحكمة الدستورية وهذا ما  

ناق  أوربا حيث  العامة لمجلس  الأمينة  تم اصدارها من  التى من  أكدته الوثيقة التى  شت عدد من الآليات 

الممكن للحكومات إتخاذها فى جميع أنحاء أوربا بشأن احترام حقوق الانسان والديمقراطية وسيادة القانون  

كورونا أزمة  بموجب    ،1خلال  أيضا  فرنسا  فى  حدث  كما  الطوارى  حالة  الدول  من  العديد  أعلنت  وقد 

فى    2020-260المرسوم   أق  2020-3-16الموؤرخ  من والذى  للوقاية  المنزلى   الحجر  إجراءات  ر 

 .2فيروس كورونا

 
1   -Respecting democracy, rule of law and human rights in the framework of the 

COVID-19 sanitary crisis, A toolkit for member states ,council of euorpe, 

Information Documents,  7 April 2020,p.3 

https://www.coe.int/en/web/congress/covid-19-toolkits 
2- “Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des 

déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19” 

Article 1 (abrogé): 

Afin de prévenir la propagation du virus covid-19, est interdit jusqu'au 31 mars 

2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile à l'exception des 

déplacements pour les motifs suivants, dans le respect des mesures générales de 

prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de 

personnes : 

1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité 

professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ; 

2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité 

professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont 

les activités demeurent autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris 

sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé 

publique ; 

3° Déplacements pour motif de santé ; 

4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes 

vulnérables ou pour la garde d'enfants ; 

5° Déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l'activité physique 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687867&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687867&dateTexte=&categorieLien=cid


وبالنسبة للمملكة العربية السعودية فقد تم الاستجابة المبكرة لمواجهة أزمة كورونا وذلك على  مرحلتيـن؛  

تاريـخ    الأولـى فـي  الكريـم  السـامي  الأمـر  الخاصــة  1441-6-1حسـب  العليـا  اللجنـة  بتشـكيل  القاضـي  هــ 

( 19-ـاذ كافــة الإجــراءات الإحترازيــة والتدابيــر اللازمــة لمنــع انتشــار جائحــة كورونــا المســتجد )كوفيــدباتخـ

الهيئة   منها  المشتركة  الجهات  من  عدد  وقد ضمت  العامــة  للصحــة  الصحــة  وزارة  وكيــل  يرأســها  والتــي 

الطبى للوقاية من الأمراض ومكافحتها ووزارة الإعلام ووزارة    العامة للطيران المدنى ووزارة المالية والمركز

حسـب   أعلى  مرحلـة  إلـى  الإسـتجابة  تصعيـد  تـم  العالمي  الوضـع  معطيـات  تقييـم  علـى  وبنـاء  الخارجية؛ 

ت  هــ القاضـي بتشـكيل اللجنـة المعنيـة بإتخـاذ جميـع الإجـراءا1441-6-7الأمـر السـامي الكريـم فـي تاريـخ  

الصحــة   وزيــر  معالــي  يرأســها  والتــي  المملكــة  فــي  كورونــا  فيــروس  تفشــي  لمنــع  اللازمــة  الإحترازيـة 

وعضويــة الجهــات المشــاركة السابقة بالإضافة لعدد آخر من الجهات كوزارة التعليم ووزارة التجارة ووزارة  

ولمت والقروية،  البلدية  الشئون  ووزارة  هيــكل السياحة  بتطويــر  الصحــة  وزارة  قامــت  القــرارات  وتنفيــذ  ابعــة 

 .1تنظيمــي خــاص للإســتجابة للجائحــة 

 

individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective, et 

aux besoins des animaux de compagnie ; 

6° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de 

police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, 

imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ; 

7° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction 

administrative ou de l'autorité judiciaire ; 

8° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général 

sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle precise . 
فى  - 1 المعد  الصحة  وزارة  السعو 2020-10-27تقرير  العربية  المملكة  تجربـة  الإستعداد  ،  في  دية 

كوفيد لجائحة  الصحية  بعدها.  19،ص  1-والإستجابة   وما 
https://www.moh.gov.sa/Ministry/vro/Documents/Health-Vision-7.pdf 

هى:    - المملكة  اتخذتها  التى  الاحترازية  الإجراءات  أهم  والتحكم،  22ومن  القيادة  مركز  تفعيل  يناير  
إجلاء جميع المواطنين السعوديين من   ية للرحلات القادمة من الصين،تطبيق الإحترازات الوقائ يناير25

، العليا،    27الصين  اللجنة  الإحترازية  2ينايرتفعيل  الإجراءات  جميع  باتخاذ  المعنية  اللجنة  فبرايرتفعيل 



 

فبراير تفعيل مبادرة الإفصاح للقادمين من الصين خلال    4اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة،
فبرايرتعليق دخول المملكة بالفيزا    27فبراير  تعليق السفر إلى الصين  6يوم الماضية قبل الوصول،    15

الهوية   السياحية،  العربي  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  ومواطني  السعوديين  المواطنين  استخدام  تعليق 
المملكة،   وإلى  من  للتنقل  العمرة،  4الوطنية  تعليق  الدراسة، 8مارس  تعليق  عقد  12  مارس  تأجيل  مارس 

مارس تعليق كافة  15مارس تعليق كافة المناسبات الإجتماعية،  13الأفريقية في الرياض   –القمة العربية  
، الدولية  الجوية  الحكومية، مارس16الرحلات  الجهات  كافة  في  العمل  لمقرات  الحضور  إغلاق   تعليق 

التجمع ،منع  والمقاهي  والمطاعم  التجارية  والمجمعات  العامة،  الأسواق  الأماكن  في  تعليق  17ات  مارس 
المساجد، في  والقطارات،  21الصلاة  والحافلات وسيارات الأجرة  الداخلي  الطيران  تعليق  مارس  23مارس 

مارس تقديم حظر التجول الجزئي من 26يوم ،    21صباحا لمدة    6مساء حتى    7بدء حظر التجول من  
حتى    3 الر   6عصرا  من  والخروج  الدخول  منع  المنورة،  صباحا،  والمدينة  ومكة  علاج  30ياض  مارس 

أبريل منع التجول في مكة والمدينة  2جميع المواطنين والمقيمين والغير نظاميين بدون أي عواقب مجانا ،  
الساعة،   الرياض وتبوك والدمام،  6على مدار  الساعة في  الكلي على مدار  التجول  أبريل  12أبريل منع 

أبريل     21أبريل البدء في عملية المسح الميداني النشط،16ار آخر،  تمديد العمل بمنع التجول حتى إشع
عصرًا ،    5صباحًا حتى    9تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول خلال شهر رمضان المبارك من  

-ملايين فحص لفيروس كورونا كوفيد  9مليون ريال لإجراء    995أبريل توقيع عقد مع الصين بقيمة  26
السماح   بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة أثناء فترة عدم منع التجول،السماح  مايو28، 19

الإقتصادية،   الأنشطة  بعض  الداخلية،31بفتح  الجوية  الرحلات  تعليق  رفع  بإقامة صلاة   مايو  السماح 
المملكة،  مساجد  في  والجماعة  المختل الجمعة  المواصالت  بوسائل  المناطق  بين  السفر  تعليق  فة،  رفع 

يونيو العودة للأوضاع الطبيعية في جميع مناطق المملكة إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول مع  21
بالتعليمات الصحية والتباعد الإجتماعي،   إقامة حج  22الإلتزام  تقرر  بعدد محدود    1441يونيو   هجري 

 من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة. 
( إلى نص 24( حتى )7لقانون على أن "تضاف بنود جديدة بأرقام من )المادة الثانية من ذات ا  ونصت-

 :المشار إليه، نصوصها الآتية 1958لسنة  162( من القانون رقم 3المادة )
المؤسسات التعليمية وأي تجمعات  7البند )  بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من  الدراسة  ( تعطيل 

أو   جزئياً  العلم،  تلقي  بهدف  الدراسي،  للطلبة  العام  امتحانات  بشأن  تدابير  من  يلزم   ما  واتخاذ  كلياً، 
 .وتعطيل العمل بدور الحضانة

( تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً ولمدة محددة، بالوزارات ومصالحها، الأجهزة الحكومية، وحدات  8البند ) 
الأعما قطاع  العام، شركات  القطاع  العامة، شركات  الهيئات  المحلية،  الأخرى  الإدارة  الشركات  العام،  ل 

المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.. وفي هذه الحالة يجوز إصدار قرار بوقف سريان مواعيد سقوط الحق،  



 

المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال  
مية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالي  المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظي

 .لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلًا من مدة التعطيل
 .( تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها9البند )
( الإ 10البند  تقديم  آجال  مد  الضرائب  (:  من  أي  بعض  أو  كل  سداد  آجال  مد  أو  الضريبية  قرارات 

المستحقة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق  
مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة  

 .يبة المستحقةتقادم الضر 
لمدة أخرى  11البند ) للتجديد  قابلة  لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر  تقسيطها  أو مد آجال  تقسيط الضرائب   )

 .مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال
( أجهزتها  12البند  من  أي  أو  الدولة  تقدمها  التى  الخدمات  الانتفاع (  مقابل  تقسيط  يجوز  شركاته،  أو 

 .بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كلياً أو جزئياً وحق إسقاطها
( تقييد الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، كما  13البند)

 .خاصةيجوز تقييد الاجتماعات ال
إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي وفقاً للاشتراطات الصحية التي   (14)

 .تقررها الجهات المختصة
 .حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد (15) 
 .حيازتهاوضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو   (16) 
 .تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات (17) 
هذه  18)  تخصيص  وقواعد  الطارئة،  الحالة  لمواجهة  والعينية  المالية  التبرعات  جمع  طريقة  (تحديد 

 .التبرعات والإنفاق منها 
 .(تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها19) 
(تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية  20) 

 .واستمراريتها 
(إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ  21) 

وطاقته الفنية  أطقمها  بكامل  بالعمل  محددة،  ولمدة  الصحية  الصحية  الرعاية  خدمات  لتقديم  التشغيلية  ا 
بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة  
والاشتراطات   والإدارة،  التشغيل  أحكام  الجهة  هذه  وتحدد  الجمهورية،  رئيس  يحددها  التي  الإدارية 



من النظام الأساسى للحكم حيث نصت على"    62وقد صدرت هذه الأوامر الملكية استنادا لنص المادة   

بها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات  للملك إذ نشأ خطر يهدد سالمة المملكة، أو وحدة أراضيها، أو أمن شع

الدولة عن أداء مهامها أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر وإذا رأى الملك أن  

 يكون لهذا الإجراءات صفة الإستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاما". 

ا  العربية السعودية  أزمة كورونا فى مصر والمملكة  إتخاذ مجموعة  ومما سبق يتبين أن مواجهة  ستدعت 

من التدابير لمواجهة كافة السلوكيات التى تمثل خطورة على المجتمع وتؤدى إلى انتشار الفيروس سواء  

كانت هذه السلوكيات مجرمة حرفيا وبالنص عليها صراحة فى المنظومة الجنائية أم تم التجريم بشكل غير  

قا  فى  العامة  القواعد  إلى  المشرع  لجوء  خلال  من  النيابة  مباشر  به  لوحت  ما  ذلك  ومن  العقوبات؛  نون 

العامة من بتطبيق نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعى المكتسب)الإيدز( وحقوق المصابين وواجباتهم  

، وفى 1، على مرتكبى أفعال نقل عدوى فيروس كورونا نظرا لغياب النص 2018-1-3الصادر بتاريخ  

 

الخ المستشفيات  على  يتعين  التي  بها  والإجراءات  الإلتزام  والمعامل  التخصصية  الطبية  والمراكز  اصة 
 .وآليات مراقبتها في تنفيذها

المواد  22)  مع  بالتعامل  يتعلق  فيما  والمعملية  والبحثية  العلمية  المختبرات  أعمال  على  الرقابة  (فرض 
ية التي تستخدم  البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعمل 

 .في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية
للمنشآت   (23)  صرفه  قواعد  وتحديد  المتضررة،  الاقتصادية  للقطاعات  عيني  أو  مالي  دعم  تقرير 

 .والشركات والمشروعات المختلفة 
قطاع   (24)  الشباب، شركات  المدارس، مراكز  بعض  مقار  العام،  تخصيص  القطاع  أو  العام  الأعمال 

   .وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة؛ لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة

د محمد نواف الفواعرة، د عبد الله محمد أحجيلة، المواجهة الجنائية لجائحة فيروس كورونا المستجد   - 1
قانون الكويتية العالمية، السنة الثامنة،  فى التشريعات الصحية لدول مجلس التعاون الخليجى، مجلة كلية ال

 . 719م ،ص 2020، يونيو 6ملحق خاص، العدد



لا يوجد ما يمنع فى النظام العقابى المصرى من تطبيق النصوص   هذا الصدد يرى الباحث من جانبه أنه

 الجنائية الخاصة بجرائم إيذاء الغير على مثل هذه الأفعال .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لخاتمة ا



من  لابد  وكان  استثنائيا  ظرفا  تعتبر  العالمية  كورونا  أزمة  أن  من  الدراسة  هذه  إليه  انتهت  ما  يتلخص 

هذا   انتشار  سرعة  من  للحد  المباشر  غير  التجريم  مضمون  فى  تدخل  استثنائية  بإجراءات  مواجهتها 

السياسة الجنائية أن  الصحة العامة، خاصة  أثر مدمر على  يترتب عليه من  تفرض على    الفيروس وما 

مما   للجريمة؛  والمهيئة  المسببة  العوامل  لتجنب  المجتمع  ومصلحة  الفرد  مصلحة  بين  يوازن  أن  المشرع 

تحديد مجموعة من  يستدعى  والذى  التحوطى  الوقائى  التجريم  أو  المباشر  التجريم غير  إنتهاج  يستدعى 

 .   1بينه وبين ارتكاب الجريمة   التدابير الإحترازية لمواجهة الخطورة الإجتماعية لدى الفرد للحيلولة

الإحترازية   والإجراءات  التدابير  من  عدد  خلال  من  والسعودى  المصرى  المشرع  من  كل  تبناه  ما  وهذا 

استنادا على مبدأ الشرعية الجنائية بمفهومه الحديث وفقا لما أوضحته هذه الدراسة؛ حيث تناول الباحث  

الشرعي بمبدأ  المباشر وعلاقته  الحديث، وكذلك  التجريم غير  بمفهومه  الجنائية  القانونية لجائحة  ة  الطبيعة 

كورونا وعلاقتها بمفهوم التجريم غير المباشر، ومدى شرعية التدابير الإحتراية التى اتخذت فى الدولتين  

 استنادا على ذلك.  

 وقد انتهت االدراسة إلى النتائج والتوصيات التالية: 

 أولا: النتائج 

لإحترازية التى اتخذتها كل من مصر والمملكة العربية السعودية فى مواجهة  مشروعية الإجراءات ا -1

 (. 19-فيروس كورونا)كوفيد

تبنى المشرع فى كلا الدولتين سياسة التجريم غير المباشر لمواجهة السلوكيات الخطرة المترتبة   -2

 عل جائحة كورونا. 

 

د. محمود سليمان موسى، السياسة الجنائية وتطبيقاتها التشريعية، دار الفكر الجامعى بالأسكندرية،  - 1
 . 19م، ص 2018



لأفعال الإجرامية التى تترتب  اتساع مبدأ الشرعية الجنائية لمفهوم حديث يتناسب مع مواجهة ا -3

 على الظروف الاستثنائية.  

 اعتبار جائحة كورونا ظرفا قانونيا استثنائيا تم مواجهته بإجراءات قانونية استثنائية .  -4

وضوح أهمية دور السلطة التنفيذية فى مواجهة الظروف الإستثنائية بما تصدره من لوائح وقرارات   -5

. 

 ثانيا: التوصيات 

المنظومة العقابية لكلا الدولتين الأفعال الإجرامية التى من الممكن أنه تهدد الغير من خلال  تضمين   1

 نقل الفيروس. 

لمواجهة   2 المباشر  غير  التجريم  كمبدأ  الجنائية  السياسة  فى  الحديثة  المبادىء  تفعيل  على  التأكيد 

 الأزمات.

لاغ عن أى حالات مشتبه تعمدها  السعى الدائم من الجهات الصحية المعنية بترصد الفيروس والإب 3

 نقل العدوى إلى الغير.

 محاولة الجهات المعنية بتطبيق الإجراءات الإحترازية بالمؤامة مع منظومة حقوق الإنسان.  4

 الإلتزام بإتباع التدابير الإحترازية وآليات الحجر الصحى لمنع انتشار الفيروس.  5

ى حيث أن الجائحة مستمرة حتى تاريخ تقديم هذه  تبنى مزيد من برامج التوعية لتجنب الأفراد العدو  6

 ، ولا يوجد توقعات حاسمة بوقت انتهائها. 2021الدراسة فى نهايات عام 

 تعزيز النظم الصحية لمواجهة آثار الإصابة بالفيروس على الصحة النفسية والجسدية للمريض .  7
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، د رائد سليمان الفقير، مبدأ الشرعية فى الفقه الجنائى الإسلامى وما  د. محمد رضا على التميمى •

سات  يحققه من ضمانات للمتهم دراسة فقهية قانونية مقارنة،بحث منشور فى مجلة الميزان للدرا

 م. 2016، كانون الثانى  1الإسلامية والقانونية، المجلد الثالث، العدد 

، د عبد الله محمد أحجيلة، المواجهة الجنائية لجائحة فيروس كورونا  د.محمد نواف الفواعرة •
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الثوابت   ضوء على  للجائحة الكورونية القانوني التكييفصنديد، المغربي، د بلال حمودد.م •

 الإعتبارت)دراسة  ومرونة المسلمات صلابة بين المستقرة القانونية والمبادئ والدولية الدستورية

 شوال -6 العدد – خاص  ملحق - الثامنة  السنة  – العالمية  الكويتية القانون  كلية مقارنة(، مجلة

 .م  2020 يونيو – ه 1441

، التكييف القانوني للإجراءات المتخذة في مواجهة جائحة  د.نادية آيت عبد الملك، العلدة مناع •

، عدد خاص)  34، المجلد 1كورونا و أثره على الحقوق الأساسية للأفراد، حوليات جامعة الجزائر

 م. 2020(، جويليه 19وجائحة كوفيد  القانون 

من منظور قواعد   19، الطبيعية القانونية لجائحة كوفيد د. ياسمينة ضياف، د.نادية ظريفي •

القانون العام، بحث منشور فى مجلة المؤتمرات العلمية الدولية، العدد الخامس، الناشر المركز  

قتصادية بألمانيا/برلين، الطبعة الأولى،  الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والإ 

 م. 2021فبراير

، المواجهة الجنائية للتنظيمات الإرهابية في التشريع الأردني دراسة تحليلية،  د.موفق عيد التيـار •

 م .2019،   1، العدد46مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون،المجلد



 *الرسائل العلمية 

، مبدأ الشرعية الإجرائية فى نظام الإجراءات الجزائية  الورقانأحمد بن ابراهيم بن عبدالله  •

السعودى،دراسة تأصيلية مقارنة، أطروحة مقدمة استكمالا للحصول على درجة دكتورا الفلسفة فى  

 م.2011العلون الآمنية،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،

م خلال مرحلة المحاكمة الجزائية  ، الشرعية الإجرائية كضمانة لحماية حقوق لمتهبن داود حسين •

، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه فى القانون العام، كلية الحقوقو والعلوم السياسية بجامعة الحاج  

 . م2019باتنة بالجزائر،  -لخضر 

، مبدأ المشروعية فى ظل الظروف الإستثنائية للدولة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  رضية بركايل •

 م. 2020-7-8تيزى وزو،  -تخصص قانون، جامعة مولود معمرى  الدكتوراة فى العلوم

، السياسة الجنائية بين الاعتبارات التقليدية للتجريم والبحث العلمى فى  سيدى محمد الحمليلى •

 م.2012مادة الجريمة،أطروحة دكتوراة، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان بالجزائر، 

 القوانين والأنظمة 

 (.18)المادة  2019-4-23المعدل فى الدستور المصرى  •

، 2021لسنة  141والمعــــــدل بالقانـــــون  1937لسنــــة  58رقم قانون العقوبات المصرى  •

 (. 128،273،274،380) المــــواد أرقــام

 ( .117المادة ) 1950لسنة  150قانون الإجراءات المصرى رقم  •

 ( . 3المادة )في شأن حالة الطوارئ  1958لسنة  162القانون رقم  •

 (. 5الأرباح المادة رقم) بشأن شئون التسعير الجبرى وتحديد 1950لسنة  163القانون رقم  •



هــ بتشـكيل اللجنـة  1441/ 1/6الأمـر السـامي الصادر فى المملكة العربية السعودية  فـي تاريـخ  •

كافــة الإجــراءات الإحترازيــة والتدابيــر اللازمــة لمنــع انتشــار جائحــة كورونــا   العليـا الخاصــة باتخــاذ 

 (.19-المســتجد كوفيــد

-8-27بتاريخ 90ه بالأمر الملكى رقم أ/1412-8-27النظام الأساسي للحكم الصادر فى  •

 (. 38، 31ه، المواد)1412

 (.2هـ )المادة 23/3/1423بتاريخ  11م م/النظام الصحي السعودى الصادر بالمرسوم الملكي رق •

 (.15/1الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة ) •

 (. 12/1،2من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة ) •

 

-“Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des 

déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus 

Article 1 (abrogé): 19”-covid 

1 du code franÇais de la santé publique-l'article L. 3131 -  

 

 

 الإنترنت مواقع 

مبادئ الشرعية والنظامية للعدالة الجنائية،مقال منشور على شبكة  ، الد فؤاد عبدالمنعم أحمد •

 .متاح على الرابط الإلكترونى: 2013-4-18الألوكة، 

• https://www.alukah.net/sharia  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687867&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.alukah.net/authors/view/home/3688/
https://www.alukah.net/sharia/0/53230/#ixzz6laAjZ2hb


 متاح على الرابط الإلكترونى:   .2020-10-27تقرير وزارة الصحة السعودية المعد فى  •

https://www.moh.gov.sa/Documents/2020-10-27-002.pdf 

 متاح على الرابط الإلكترونى: وكالة الأنباء السعودية.  •

• https://www.spa.gov.sa  

 

 متاح على الرابط الإلكترونى: قاموس المعانى الجامع الإلكترونى.  •

https://www.almaany.com 

 معجم العربية المعاصرة. متاح على الرابط الإلكترونى:  •

 

https://www.arabdict.com 

-Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19), 16-24 February 2020, p5,16,30. 

 متاح على الرابط الإلكترونى: 

-joint-china-source/coronaviruse/who-https://www.who.int/docs/default

report.pdf-final-19-covid-on-mission 

-council of euorpe, Information Documents,  7 April 2020. 

 متاح على الرابط الإلكترونى: 

toolkits-19-https://www.coe.int/en/web/congress/covid 

https://www.spa.gov.sa/2082775
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
https://www.coe.int/en/web/congress/covid-19-toolkits
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 عنوان البحث اسم الباحث 

 مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية 

   :الملخص

متغيــرات عديــدة،  ،احــدث التطــور الــذي شــهده العــالم منــذ النصــف الأخيــر مــن القــرن العشــرين فــي مجــال الاتصــالات
ــها الـــبعض؛  ــدول ببعضـ ــاديات الـ ــية، وتـــداخلت اقتصـ ــادية وسياسـ ــة واقتصـ ــوافهااجتماعيـ ــت اسـ ــد ان ارتبطـ بالأســـواق  بعـ

ادي فــي الاخيــر الــي  أن التطــور الــذي حــدث فــي الثــورة المعرفيــة، والاتصــالات بالحد الــذي امكــن معــه القــولالعالمية،  
التقــدم، الــذي ســاهم فــي التنميــة البشــرية،  فــي لجانــب الإيجــابييتمثــل ا، ســلبيوالاخر : أحــدهما إيجــابي، تحقيــق غــايتين

تحتــوي علــي لحمــل حقائــب  في غير حاجهفضلا عن تسهيل التعاملات المالية، وعلى سبيل المثال أصبح الأشخاص 
لجانــب الســلبي، ، بل يكفيهم القيــام بتحويــل أمــوالهم إلــى دول أخــرى بواســطة الوســائل الإلكترونيــة، أمــا اثمه مبالغ ماليه

فإنــه يتمثــل فــي ازديــاد عــدد الجــرائم الماليــة، ومنهــا الجريمــة محــل البحــث، وهــي جريمــة  غســل الأمــوال، ومــن الأســباب 
 التي أدت إلى زيادة نسبة ارتكاب هذه الجريمة:

 سهولة انتقال رؤوس الأموال غير المشروعة بين الدول؛-1
 ملاذ آمن لمرتكبي جريمة  غسل الأموال. وتعتبرولية، لم توقع على الاتفاقيات الد بعض الدول  وجود-2

لوطنية؛ عابره الحدود ونظراً لكون جريمة  غسل الأموال من الجرائم الخطيرة التي تعد ضمن الجرائم المنظمة 
الخطيــرة التــي تــؤثر بشــكل كبيــر علــى اقتصــاد، ومجتمعــات العديــد مــن دول العــالم، فقــد الاجراميه من الظواهر  كونها  ول
لى المشرع المصري، والذي كان سبّاقاً في سن القوانين التي تعني بمكافحة جرائم  غسل الأموال؛ حيــث صــدر عنــه أو 

 . 2003( لسنة 78بإصدار قانون مكافحة  غسل الأموال والمعدل بالقانون رقم ) 2002( لسنة 80القانون رقم )
 
 
 
 

 

 

 الكلمات المفتاحية:  

 الدولي، الإتفاقيات الدولية، التشريع المصري، الوسائل الإلكترونية.غسل الأموال، القانون 



 

 

 عنوان البحث اسم الباحث 

 مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية 

  



 

 

 عنوان البحث اسم الباحث 

 مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية 

Abstract:  

The most recent development that the world has witnessed since the last half of the 

twentieth century in the field of communications, many variables, including social, 

economic and political variables, and the economies of countries overlapped with each 

other; Because countries have become linked to global markets, so it was said that the 

development that took place in the knowledge revolution, and communications have two 

aspects: 

One is positive, the second is negative, and the positive side is progress, which has 

contributed to human development, as well as facilitating financial transactions. The 

negative, it is represented in the increase in the number of financial crimes, including the 

crime in question, which is the crime of money laundering, and the reasons that led to the 

increase in the percentage of committing this crime are: 

1-Easy transfer of illicit capital between countries ; 

2- The presence of countries that have not signed the international conventions, which are 

considered a safe haven for the perpetrators of the money laundering crime . 

Considering that the crime of money laundering is a serious crime that is considered a 

transnational organized crime; Since it is one of the dangerous phenomena that greatly 

affects the economy and societies of many countries of the world, the Egyptian legislator, 

who was a forerunner in enacting laws dealing with combating money laundering crimes, 

took precedence; Where he issued Law No. (80) of 2002 promulgating the Anti-Money 

Laundering Law, as amended by Law No. (78) of 2003. 

Keywords: money laundering, international law, international conventions, Egyptian 

legislation, electronic means. 
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 مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية 

غســل الأمــوال أو )تبيــيض الأمــوال( أو )الجريمــة البيضــاء(من الجــرائم التــي تــداولتها المحافــل   تعتبــر جريمــة
المحليــة والإقليميــة والدوليـــة المهتمــة بـــالجرائم الاقتصــادية والأمــن الاجتمـــاعي والأمــن الاقتصـــادي، باعتبــار أن عمليـــة  

هاربة خارج حدود ســريان القــوانين المناهضــة  غسل الأموال ترتبط إلى حد كبير بأنشطة غير مشروعة، عادة ما تكون 
للفساد المالي، ثم تحاول العودة مرة أخرى بصفة شرعية معترف بها من جانــب  ذات القــوانين المناهضــة، التــي كانــت 

 .تجرمها داخل الحدود الإقليمية التي تسري عليها هذه القوانين

بصــفة عامــة وجريمــة  غســل الأمــوال بصــورة  وتعــاني معظــم الــدول مــن ظــاهرة الجريمــة الاقتصــادية المنظمــة
خاصة، وهي جريمة تتأصل داخل الكيان الإداري للــدول، وعاصــرتها معظــم الحكومــات، ولا تكــاد تنجــو منهــا دولــة مــن 

 .الدول سواءً كانت متخلفة أو متقدمة

اعد على ذلك وبالرغم من قدم جريمة  غسل الأموال ، إلّا أنها اكتسبت طابعاً مراوغاً، وخصائص غامضة، س
أن هــذا النــوع مــن الجــرائم يمارســه بعــض مــن أصــحاب الســلطة والنفــوذ مــن الطبقــات العليــا فــي المجتمــع، ومــع تطــور 
عمليات  غسل الأموال، نشأت فئة من المجرمين تخصصوا في عمليات  غسل الأمــوال واحترفوهــا، ويطلــق علــى هــذه 

 العملية تبييض الأموال.

 الدراسة أهمية -أولا 

مــن الوســائل، التــي تــؤدي الــى اخفــاء مصــدر أموالــه غيــر الدراســه فــي لجــوء مرتكبيهــا الــي العديــد تكمــن أهميــة 
المشروعة؛ الّا أن "جريمة  غسل الأمــوال" )كمصــطلح( لــم تكــن موجــودة إلا بوقــت حــديث نســبياً، ولاســيما فــي الســنوات 

الأمــوال التــي تتحصــل مــن الجــرائم لــم تقــف عنــد هــذا الحــد، وإنمــا الأخيرة؛ حيث أولتها أغلب الــدول اهتمامـــها، ذلــك أن 
أصبحت تمثل مصدراً لتمويل العديد من الجرائم المستقبلية الأخرى، ومنها مــا يحتــاج إلــى تمويــل كبيــر، ومــن أهــم هــذه 

فحـــة هـــذه الجــرائم، الإرهـــاب الـــذي أصــبح يهـــدد أغلـــب المجتمعــات، وقـــد أولـــت الــدول والمنظمـــات الدوليـــة اهتمامــاً بمكا
الجريمة، ويتلخص هذا الاهتمام من خلال عقد العديد من المــؤتمرات وإبــرام العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة التــي تهــدف 
إلى مكافحة جريمة  غسل الأموال، ومرور الأموال بين الدول؛ ولم تقف أغلــب الــدول عنــد هــذا الحــد وإنمــا قامــت بســنّ 

جــرم مــن يقتــرف الجريمــة، وتضــع الآليــات المناســبة التــي تكفــل الحــد مــن هــذه القوانين التي تحد من  غسل الأمــوال، وت
 الجريمة.

 الدراسة : هدف  -ثانياا 
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 مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية 

 في: الدراسههدف ا  تتمثل
 الوقوف على ماهية جريمة غسل الأموال فى التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية .   -1
 والاتفاقيات الدولية .  عات الوطنيهالوقوف على أركان جريمة غسل الأموال في التشري -2
 تسليط الضوء علــى إشــكالية جريمــة غســل الأمــوال والتــى تعــد مــن المشــاكل الخطيــرة التــي تعــاني منهـــا المجتمعــات -3

 العربية والدولية، والتي أصبحت تشكل تهديداً خطيراً على الانسانية . 
 الوقوف على المخاطر الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية التي تتسبب بها جريمة  غسل الأموال.  -4

 :الدراسه منهجية-ثالثاا 
 -اعتمدت تلك الدراسه علي :

النصــوص القانونيــة التــي وردت فــي قــوانين  غســل الأمــوال  اســتعراض ، وذلــك مــن خــلال المــنهج التحليلــي-أ
التعرف على ظاهرة الدراسة، ووضعها في إطارها الصحيح، وإماطة  بقدر الامكان فيالمقارنة في الدراسة، والمساهمة  

التــي تتعلــق بالدراســة، وبلــورة  الّلثــام عــن جميــع الظــروف المحيطــة بهــا، ويعــد ذلــك بدايــة الوصــول إلــى النتــائج الدراســية
 الحلول التي تتمثل في التوصيات والمقترحات التي يسوقها الباحث، لإنهاء الجدل الذي يتضمنه متن الدراسة.

، وذلك بإلقاء الضوء علــى مــا ورد فــي بعــض التشــريعات العربيــة، ومــا ورد فــي الاتفاقيــات المنهج المقارن -ب
 الدولية،  

 الدراسهمشكلة -خامساا 

التساؤل عن مدى توفّق القانون المصري في مكافحة جريمة غسل ابرزها  من الإشكاليات؛  العديد    ثير الدراسهت
فيمــا يتعلــق بمفهــوم -الأموال؟ سواء علــى مســتوى التّجــريم أو علــى مســتوى التبّعــات، وهــل أن موقــف المشــرع المصــري 

قــد جــاء متماشــياً مــع مــا وقعــت عليــه الدولــة مــن اتفاقيــات  -الجريمــةجريمة  غسل الاموال وما أخــذ بــه فــي تجــريم هــذه 
دولية، وما هو الموقف الذي تبناه هذا المشرع بشأن الجريمة الأصلية حيث مصدر الأموال غيــر المشــروعة، ومــا هــي 

فــي  الاجــراءات الحاليــة المتبعــة مــن قبــل الجهــات المختصــة فــي مكافحــة جريمــة  غســل الأمــوال، وهــل ســاهمت بالفعــل
 الوقاية من هذه الجريمة وكشفها.

وربما أمكن رد مجمل هذه الإشكاليات إلى إشكالية رئيسية تتمثل في مدى نجاعة ما اعتمده المشرع المصــري 
 حقوق الإنسان وضمانات المتهمين. ولا سيمامن المواقف في مكافحة هذه الجريمة اعتباراً لإكراهات الوضع 

 خطه الدراسه -سادساا 

  لأول: مفهوم جريمة  غسل الأموال المبحث ا
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 المطلب الأول: تعريف جريمة  غسل الأموال.
  المطلب الثاني: صور جريمة غسل الأموال وخصائصها.

 المطلب الثالث: خصائص جريمة  غسل الأموال.
 المبحث الثاني: الجهود الدولية والاقليمية لمجابهه جريمة  غسل الأموال

 لدولية والاقليمية لمكافحه جريمة  غسل الأموالالمطلب الأول: الاتفاقيات ا
 المطلب الثاني: توسيع معايير الاختصاص القضائي  

 المطلب الثالث: التعاون الدولي والاعتراف بحجية الأحكام الجنائية للدول الاخرى 
 الخاتمة: النتائج والتوصيات.   

 

 

 

 

 

 
 

 المبحث الأول
 مفهوم جريمة  غسل الأموال  

القــرون الســابقة؛ حيــث  مــا انطــوت عليــه فــاق العشــرين القــرن  مــن الأخيــرة الســنوات فــي كبيــراً  تقــدما العــالم شــهد
زيادة حركة النشاط الاقتصادي والانفتاح المالي  ا التي ترتب عليه،  بدأت مرحلة جديدة من النظام الدولي، وهي العولمة

 بيئة ملائمة العوامل الّتي خلقت من والخارجية، والتطور التقني والصناعي وغيره التجارة الداخليةوالاتجاه إلى تحرير  
الجرائم المستحدثة من أهمها جريمة  غسل الأموال، والتي تعد  من أخطر الجــرائم التــي تهــدد  من متعددة أنواع  لظهور

المحافل المحلية والإقليمية  صبحت محور دراسة ونقاشالأمن العالمي فضلا عن انعكاساتها الاقتصادية المدمرة، لذا أ
الإقرار بضرورة مكافحة هذه الظاهرة كسبيل لدعم المعركة   والدولية المهتمة بالجرائم الاقتصادية والأمن الاجتماعي وتم

المبحــث ضد الجريمة المنظمة؛ فما هي جريمة  غسل الأموال؟ وما هو المال الذي يرد عليهــا؟ يقــع وســيتم تقســيم هــذا 
 الي ثلاث مطالب  
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 المطلب  الاول: تعريف جريمة غسل الأموال،  
 المطلب الثاني : صور جريمة غسل الأموال،

  المطلب الثالث : اخصائص جريمة  غسل الأموال.  
 المطلب الأول

 تعريف جريمة  غسل الأموال

الجريمــة التــي تنخــر كيــان الــدول وتزيــل وجودهــا وتهــدم تلــك  الــدول اولا زالــت تعــاني مــن تنــاميكافــه  عانــت  
أساليب ووسائل مبتكرة وطرقاً عنيفــة تجبــر الضــعفاء  علــى الســمع والطاعــة وتنفيــذ مــا  لما تنطوي عليه منمؤسساتها،  

يريدون ومــا يكرهــون، ومــن خــلال خطــورة ونفــوذ هــذه الجريمــة التــي ينصــب هــدفها الأساســي علــى نهــب الأمــوال وســرق 
يســاهم فــي محاربــة هــذه الجريمــة، ومعاقبــة كــل مــن المجتمــع الــدولي الــي وهدم القيم وتحطيم القوانين فقد اتجه   الثروات
 ، ارتكابها

ا   اول /تعريف جريمة  غسل الأموال لغةا واصطلاحا
 تعريف اللغويال -

غســل ي غســله، ، فعل ماضي )بفتح الغين واللّام(، أصلٌ صحيح يدل على تطهيــر الشــيء وتنقيتــه، و غسل 
 .( 46)إذا أسال عليه الماء فأزال دَرَنهُ، وال غسل )بالضم، والسكون(، الاسم، وقيل: الغسل: مصـدر  غسلتُ 

، وغسـالة الثـوب: مـا خـرج منـه بـال والغسول: الماء الذي ي غسل به، والمغتسل: الموضع الــذي يغتســل فيــه   
، ووردت ( 48)ل ي غســله؛ إذ أســال عليــه المــاء فــأزال درنــه" ، وقــال الســمين الحلبــي:" والغســل، مصــدراً،  غس ــ( 47)غســل 

) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ  الوضوء، في قوله تعالى ذلك ومثال عديدة مرات الكريم القرآن في كلمة ) غسل( وردت
لَاةِ فَا غسلوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَ    ،  ( 49)حُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ(إِلَى الصَّ

 

 .  424م، ص1979  -ه 1399ار الجيل،  ( أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون، د46)

 .   494ه، ص1414، دار صادر، بيروت،  11( ابن منظور، لسان العرب "مادة غسل"، ج47)

-ه 1417( أحمد بن يوسف بـن عبـد الـدائم المعـروف بالسـمين الحلبـي، عمـدة الحفـاظ فـي تفسـير أشـرف الألفـاظ، دار الكتـب العلميـة، 48)
 .  234م، ص1997

 (.6( سورة المائدة الآية )49)
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، مفردها مال، يمــول، مــولا ومــؤولا، كثــر مالــه فهــو مــال، وهــي مالــه وفلانــا أعطــاه المــال، مولــه، اتخــذه والأموال
والجمــع أمــوال، وقــد تجــارة، نقــود أو حيــوان  قنية، والمال، كل ما يملكه الفــرد أو تملكهــا الجماعــة مــن متــاع أو عــروض 

  .( 50)مال ذو مال، رجل ويقال الإبل، على أطلق في الجاهلية
ومصــطلح مــال ورد فــي القــرآن الكــريم فــي الكثيــر مــن الآيــات مفــردة وجمعــا ومضــافة، فمــن ذلــك قولــه تعــالى: 

 .( 52)(أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُوم   فِي وَالَّذِينَ وقوله )،  ( 51)(وَآتَى الْمَالَ عَلى حُبِِّهِ ذَوِي القُربى)
 الأموال اصطلاحاا: تعريف غسل

مصــدرها غيــر المشــروع  غسل الأموال اصطلاحا، هو قطــع الصــلة بــين الأمــوال المتحصــلة مــن أنشــطة وبــين 
  .( 53)من أجل إضفاء صفة الشرعية على تلك الأموال 

بطرق غير مشروعة   تحويل أو نقل الأموال التي يتم الحصول عليها"عُرّفت عملية  غسل الأموال على أنها:  وقد      
أو المتهربة من الالتزامات القانونيــة إلــى أشــكال أخــرى مــن أشــكال الاحتفــاظ بــالثروة للتغطيــة علــى مصــادرها والتجهيــل 

  .( 54)بها" 
 منه اكتسبت الذي المشروع  غير عملية من شأنها إخفاء المصدركما تعرف عملية  غسل الأموال:" أنها كل 

 .( 55)الأموال" 
بطريقة غير مشروعة، أو هــو  أنها: كل تمويه لمصدر الأموال المكتسبةب وعرف البعض جريمة غسل الأموال

 أو المشــروع  لإخفاء وجود دخل أو لإخفاء مصــدره غيــر العملية التي يلجأ إليها القائمون على الإتجار غير المشروع،
 .( 56)دخل مشروع  وكأنه الدخل يبدو ذلك تمويه عن فضلا مشروع  غير وجه في لاستخدام الدخل

 

 .892م، ص2004، مكتبة الشروق، القاهرة، 2( مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ج50)

 (.177) ( سورة البقرة الآية51)

 (.25،  24( سورة المعارج الآية )52)

( أنظــر: د. إبــراهيم حامــد الطنطــاوي، المواجهــة التشــريعية لغســيل الأمــوال فــي مصــر )دراســة مقارنــة(، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، 53)
 .7م، ص2003

 .3م، ص1997، النهضة العربية، القاهرة( أنظر: د. سيد أحمد عبد الخالق، الآثار الاقتصادية والاجتماعية لغسيل الأموال، دار 54)

 .280م، ص1999الإجرام المعاصر، منشورات أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، الرياض، ،  ( أنظر: د. محمد فتحي عيد55)
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ويعرف غسل الأموال بأنه: سلسلة من التصرفات والإجراءات التي يقوم بها صــاحب الــدخل غيــر المشــروع أو   
 .( 57)مشروعيته"  عدم إثبات تماما مع صعوبة مشروعا كان لو كما الجريمة بحيث تبدو الأموال أو الدخل الناتج عن

كما يعرف  غسل الأموال بأنه: مجموع العمليات المتداخلة لإخفاء المصدر غير المشــروع للأمــوال وإظهارهــا    
بة مــن الأنشــطة  لة مــن مصــدرإ مشــروع، أو إخفــاء وتمويــه الطبيعــة الحقيقيــة للأمــوال المكتســَ فــي صــورة أمــوال متحصــص

أو مصــدرها أو ملكيتهــا فــي محاولــةإ لتغييــر صــورة الأمــوال غيــر المشــروعة، لتكــون أمــوالًا تبــدو فــي صــورةإ المحظــورة 
ــر ، مشـــروعة لة مـــن أعمـــال غيـ ــص ــبيلإ لإخفـــاء مصـــدر الأمـــوال المحصـ ــاد أي سـ ــاها إيجـ ــتمي بمقتضـ ــي يـ ــا العمليـــات التـ وإنهـ

الأموال واستخدامها فيما يطلــق عليــه الاقتصــاد مشروعة ويجرمها القانون، ومحاولة اضفاء طابع المشروعية على تلك 
)الرسمي أو الظاهر بل يمكن استخدامها في تمويل تجاري غير مشروع 

58
 ). 

 ثانيا /تعريف  غسل الأموال في التشريعات والتفاقيات الدولية 

 تعريف  غسل الأموال في التشريع المصري-1

والخــاص بمكافحــة  غســل الأمــوال والمعــدل بالقــانون  2002( لســنة 80اصــدر المشــرع المصــري القــانون رقــم )
( بقولها:" في تطبيق أحكام هذا القانون تكون لكل 1غسل الأموال في الفقرة ) ب( من المادة )  2003( لسنة  78رقم )

ــا:" أ....،  ب ــل منهـ ــرين كـ ــين قـ ــة المعنـــى المبـ ــارات الآتيـ ــات والعبـ ــن الكلمـ ــن الأفعـــال  -مـ ــل مـ ــل فعـ ــوال: كـ غســـل الأمـ
 . ( 59)...." -( من هذا القانون، ج2عليها في المادة ) المنصوص 

 

 رة،مصطفى طاهر، المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات، دار النهضة العربيـة، القـاهأنظر: د. ( 56)
 .5م، ص2002

ان،"دراســة مقارنــة"( أنظـر: د. مفيــد نــايف الــدليمي، غسـيل الأمــوال فــي القــانون الجنـائي57)  ،م2005 ، دار الثقافــة للنشـر والتوزيــع، عمــّ
   .30ص

 .  233م، ص2001عبد المطلب عبد الحميد، العولمة واقتصاديات البنوك، دار الجامعية، الإسكندرية،  ( أنظر: د.  58)

ه،  1424/ ربيع الآخر/ 8م، والمعدّل بتاريخ 2002/ مايو/ 22ه، والموافق 1423/ ربيع الأول/ 10( صدر برئاسة الجمهورية في 59)
 م.    2003/ يونيو/ 8والموافق 
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( منهــا غســل الأمــوال 1وعرّفــت اللائحــة التنفيذيــة لــنفس القــانون المصــري أعــلاه فــي الفقــرة الرابعــة مــن المــادة )
 . ( 60)( من هذه اللائحة" 2على أنه:" كل فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة )

جريمــة غســل الأمــوال بأنهــا:"  1996( لســنة 392قانون العقوبات الفرنسي رقم )( من 324كما عرّفته المادة )
تسهيل التبرير الكاذب بأية طريقة كانت لمصدر أموال أو دخول فاعل جناية أو جنحة تحصل منها على فائدة مباشرة 

 .( 61)أو غير مباشرة" 
 
 

 تعريف جريمة غسل الأموال في التفاقيات الدولية:-2

 1988اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع فــي المخــدرات والمــؤثرات العقليــة لســنة عرفــت  
تحويــل الأمــوال أو نقلهــا مــع العلــم  -1)المتعارف عليها باتفاقية فيينا( في المادة الثالثــة جريمــة  غســل الأمــوال بأنهــا: " 

، أو من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو بأنها مستمدة من أية جريمة من جرائم )الاتجار بالمخدرات(
الجرائم، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأمــوال أو قصــد مســاعدة أي شــخص متــورط فــي ارتكــاب مثــل 

، اخفاء أو تمويه حقيقــة الأمــوال، أو مصــدرها -2هذه الجريمة أو الجرائم على الافلات من العواقب القانونية لأفعاله. 
أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة هبا، أو ملكيتها، مع العلم بأنهــا مســتمدة مــن جريمــة 
أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية )أ( من هذه الفقرة، أو مستمدة مــن فعــل مــن أفعــال الاشــتراك فــي مثــل هــذه 

 . ( 62)الجريمة أو الجرائم" 

 

مــوال يعــد مرتكبــاً لجريمــة غســل الأمــوال كــل مــن علــم أن الأ( مــن هــذه اللائحــة قــد ذكــرت هــذه الأفعــال بقولهــا:"  2( يــذكر أن المــادة )60)
تحويل متحصالت أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصـدره -1متحصلة من جريمة أصلية وقام عمداً بأي مما يلي: 

ــب الجريمـــة  ــى مرتكـ ــة التوصـــل إلـ ــك أو عرقلـ ــة دون اكتشـــاف ذلـ ــه أو الحيلولـ ــه أو تغييـــر حقيقتـ ــق فيـ ــاحبه أو صـــاحب الحـ ــه أو صـ أو مكانـ
لمتحصـــالت أو حيازتهـــا أو اســـتخدامها أو إدارتهـــا أو حفظهـــا أو اســـتبدالها أو إيـــداعها أو ضـــمانها أو اســـتثمارها أو اكتســـاب ا-2األصـــلية. 

التالعـــب فـــي قيمتهـــا أو إخفـــاء أو تمويـــه الطبيعـــة الحقيقيـــة لهـــا أو لمصـــدرها أو مكانهـــا أو كيفيـــة التصـــرف فيهـــا أو حركتهـــا أو ملكيتهـــا أو 
 الحقوق المتعلقة بها.

    وما بعدها. 20م، ص2001د. نادر عبد العزيز شافي، تبييض الأموال، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ( أنظر:61)

 .1988ديسمبر/  -/ كانون الأول19( اعتمدت هذه الاتفاقية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في فيينا بتاريخ في 62)
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جريمـــة  غســـل الأمـــوال فـــي اتفاقيـــة المجلـــس الأوروبـــي بشـــأن  غســـل وإجـــراءات ضـــبط ومصـــادرة  بينمـــا وردت
تحويــل أو نقــل الأمــوال  -1)ستراسبورج( في الفقرة )أ( مــن مادتهــا السادســة بقولهــا:"  1990متحصلات الجريمة لسنة  

ســاعدة أي مــتهم بارتكــاب هــذه مع العلم بأنها متحصلة من جريمة بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشــروع، أو م
الجريمة )أي الجريمة الأصلية التي تحصلت منها الأموال محل ال غسل( على الإفلات من المسؤولية الجنائية عنها. 

 .( 63)إخفاء حقيقة الأموال المتحصلة من الجريمة أو تمويهها"   -2

عت اتفاقيــة المجلـــس الأوربـــي لســنة  مـــوال بحيــث تطبـــق علـــى فـــي نصـــوص تجــريم  غســـل الأ  1990وقــد توســـّ
، التــي قصــرت تجــريم  غســل الأمــوال 1988الأربــاح المتحصــلة مــن أيــة جريمــة، وذلــك علــى عكــس اتفاقيــة فيينــا لعــام 

 على مجال جرائم الاتجار غير المشروع في المخدرات.

) اتفاقيــة  2000أما بالنســبة لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة لســنة   
ــاليرمو(، فقـــد ــة بأنـــه: "  وردت بـ ــا السادسـ ــا  -1جريمـــة  غســـل الأمـــوال فـــي مادتهـ تحويـــل أو نقـــل أمـــوال، مـــع العلـــم بأنهـ

متحصــلة مــن جريمــة بغــرض إخفــاء أو تمويــه مصــدرها غيــر المشــروع أو مســاعدة أي شــخص مــنهم بارتكــاب الجريمــة 
إخفــاء أو تمويــه الطبيعــة الحقيقيــة للأمــوال، أو مصــادرها، أو  -2الأصلية علــى الإفــلات مــن الآثــار القانونيــة لأفعالــه. 

ــن  ــلة مــ ــذه الأمــــوال متحصــ ــأن هــ ــم بــ ــل يعلــ ــا دام الفاعــ ــا، مــ ــة بهــ ــوق المتعلقــ ــا، أو الحقــ ــا، أو ملكيتهــ ــا، أو حركتهــ مكانهــ
   .( 64)جريمة" 

تــتم داخــل  ة التــيومما تقدم يمكــن القــول ان جريمــه غســل  الأمــوال بأنهــا:" مجموعــة العمليــات الماليــة المتداخل ــ
وإظهارهــا فــي صــورة أمــوال محصــلة مــن  الدولــة أو خارجهــا لإخفــاء حقيقــة الأمــوال أو طمــس مصــدرها غيــر المشــروع 

     مصدر مشروع".
 المطلب الثاني  

 صور جريمة  غسل الأموال   

 

من قبل الدول الأعضاء فـي المجلـس الأوربـي أي دول الإتحـاد الأوربـي إضـافة  1990/ نـوفمبر/ 8( تم التوقيع على هذه الإتفاقية فـي 63)
إلـــى دول أخــرى، ودعــت الاتفاقيــة إلــى عــدم الإحتجــاج بمبــدأ الســـرية المصـــرفية عنـــدما تتعلـــق بالحســابات المصــرفية المشــبوهة. أنظــر: د. 

 .  87م، ص2004، دار عكرمة، دمشق،  2المبارك، غسل الأموال )التجريم والمكافحة(، طمخلص إبراهيم 

 .2000نوفمبر/-/ تشرين الثاني15( اعتمدت هذه الاتفاقية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 64)
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قوانينهــا  عــدة صــور وخصــائص نصــت عليهــا فــي  -التشــريع المصــري  -التّشــريعات العربيــة بمــا فيهــا  حــدّدت
المختلفه تهدف إلى توضيح جريمة غسل الأموال، فلو توفرت هذه الصور والخصائص لجريمة  غسل الأمــوال جعلــت 
للمجرمين وضعاً مثالياً، يتمثل لهم بإتاحة أفضل الفــرص للجمــع بــين عنصــري الكســب والأمــن؛ لأن الغايــة مــن  غســل 

لمشــروعة التــي تتحصــل عليهــا عصــابات الجريمــة المنظمــة، الأموال هي إضــفاء صــفة المشــروعية علــى الأمــوال غيــر ا
كإفرازات لمجموعة من النشاطات غير المشروعة كتجارة المخدرات مثلًا، وأوردت التشريعات في هذا الصدد عــدد مــن 

 الصور لجريمة  غسل الأموال يمكن تناولها على النحو التالي: 

شخص يعلمم أو كمان عليمه أن يعلمم أنهما متحصملة ممن تحويل الأموال أو نقلها أو استبدالها من   -أولا  

 جريمة متى كان الغرض هو  تمويه إخفاء المصدر غير المشروع لهذه الأموال:

بإصــدار قــانون مكافحــة  غســل الأمــوال والمعــدل بالقــانون رقــم  2002( لســنة 80نــص القــانون المصــري رقــم )
كر علــى أنــه:" تحويــل متحصــلات أو نقلهــا، وذلــك بقصــد ( ســابقة الــذ2( مــن المــادة )1فــي الفقــرة ) 2003( لســنة 78)

إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقتــه أو الحيلولــة دون 
 .  ( 65)اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية" 

الســلوك المجــرم فــي هــذه الجريمــة، هــو المتحصــلات الإجراميــة ويلاحــظ مــن خــلال هــذه النصــوص أن محــل  
وعائداتها، أي الأموال غير المشروعة المتأتية بطريق مباشر أو غير مباشر من إحدى الجنايات أو الجنح، فقد جعلت  

ل ذلك هذه النصوص من المحل الذي ترد عليه الجريمة، قاصداً بذلك كل ماله قيمة معنوية أو اقتصادية، ويتسع مدلو 
المحل  بذلك ليشمل الأسرار والمراسلات والمعلومات وغيرها؛ كما يشمل مدلول الشيء أيضا كــل مــا تــم شــراءه بالمــال 
المتحصل مــن الجريمــة، وذلــك اســتناداً إلــى فكــرة الحلــول العينــي التــي تعنــي تتبــع المــال المتحصــل مــن جريمــة إلــى أيــة 

     .( 66)صورة يؤول إليها
ا   خفاء حقيقة الأموال المتحصلة من الجريمة ومصدرها وطريقة انتقالها والتصرف فيها: القيام بإ -ثانيا

 

 م.2014( لسنة 36( من القانون المذكور في القانون رقم )2( عدلت هذه الفقرة من المادة )65)

مقارنة بكل من القـانون المصـري  2002( لسنة 35( انظر: د. جلال وفاء محمدين، مكافحة غسل الأموال طبقا للقانون الكويتي رقم )66)
 .44م، ص2004واللبناني والإماراتي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  
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بإصــدار قــانون مكافحــة غســل  2002( لســنة 80القــانون المصــري رقــم ) ( مــن2( مــن المــادة )2نصت الفقرة )
ــا أو ــتخدامها أو إدارتهـــا أو حفظهـ ــه:" اكتســـاب المتحصـــلات أو حيازتهـــا أو اسـ ــدل علـــى أنـ ــوال المعـ اســـتبدالها أو  الأمـ

ــا أو لمصـــدرها أو  ــاء أو تمويـــة الطبيعـــة الحقيقيـــة لهـ ــا أو إخفـ إيـــداعها أو ضـــمانها أو اســـتثمارها أو التلاعـــب فـــي قيمتهـ
 .( 67)مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها" 

المشــروع وبــأي شــكل كــان، وبأيــة وســيلة فالإخفــاء هــو كــل تصــرف مــن شــأنه منــع كشــف حقيقــة المصــدر غيــر 
 .( 68)سواء كان هذا الإخفاء مستوراً أو علنياً 

اصــطناع  فــي هــذه الجريمــة هــي مــن القــانون المصــري  ســالف الــذكرالتــي ذكرهــا الــنص ،  ( 69)وهذه المتحصلات
مصدر مشروع وحقيقي للأموال غير المشروعة، وإدخالها في صلب الأرباح الناتجة عن إحدى الأعمال القانونية ومن 
أمثلة التمويه ما يعهد إليه غاسلو الأموال وبالذات في العمليات الدولية المنظمة من إنشاء شركات أجنبية يطلق عليها 

ت الواجهــة، وهــذه الشــركات لا تــنهض بــالأغراض المنصــوص عليهــا فــي بعــض الأحيــان الشــركات الصــورية، أو شــركا
عقــود تأسيســها، بــل تقــوم بالوســاطة فــي عمليــات تبيــيض الأمــوال وعــادة مــا يصــعب تعقــب النشــاط غيــر المشــروع لهــذه 

ير الشركات خاصة إذا كانت تقوم في ذات الوقت بجانب من العمليات المشروعة كنوع من التمويه لإخفاء عملياتها غ
المشــروعة الأخــرى، وغالبــا مــا تلــبس هــذه الشــركات ثــوب شــركات الســياحة أو شــركات الاســتيراد والتصــدير أو شــركات 

  . ( 70)التأمين

وبالرغم من أن المشرع الجنائي المصري قد استخدم لفــظ الإخفــاء  للتعبيــر عــن ســوء النيــه فــإن الفقــه والقضــاء 
م الاخفــاء الضــيق؛ فاوســعوا مــن نطاقــه ليــدخل فــي دائرتــه صــورا أكثــر في بعض الــدول قــد تحــرّروا مــن التقيــد مــن مفهــو 

 

 م.2014( لسنة 36قم )( من القانون المذكور في القانون ر 2( عدلت هذه الفقرة من المادة )67)

، دار نهضــة 1، )تعريفــه، صــوره، علاقتــه بالأنشــطة الإجراميــة الأخــرى(، ط1( أنظــر: د. عبــد المجيــد محمــود عبــد المجيــد، الفســاد، ج68)
 وما بعدها.  20م، ص2014مصر للنشر، القاهرة، 

بإصدار قـانون مكافحـة غسـل الأمـوال  2002( لسنة 80)( من القانون المصري رقم 1( عرّفت المتحصلات في الفقرة )د( من المادة )69)
 المعدل بأنها: الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أية جريمة أصلية".

ية المصـرفية ( انظر: المحامية هيام الجراد، المد والجزر بين السرية المصرفية وتبييض الأموال، دراسة مقارنة لقوانين التـي تحكـم السـر 70)
 .93م، ص2004وتبييض الأموال، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  
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شــمولا علـــى نحـــو صـــار معــه تعبيـــر )الإخفـــاء( مرادفـــا لتعبيــر الحيـــازة، فيكفـــي لتـــوافر الإخفــاء ان تتصـــل يـــد الشـــخص 
بالشيء المسروق، أو المتحصــل مــن جنايــة أو جنحــة لاعتبــاره مخفيــا، وأن يكــون ســلطان الشــخص مبســوطا علــى هــذا 

 لشيء ولو لم يكن في حوزته الفعلية، ويستجوب أن تكون الحيازة صريحة أو مستترة.  ا

أن  غسل الأموال يعتبر صورة من صور جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة مــن جريمــة،  ويرى جانب من الفقه
وأنه يجوز تطبيق النص الخاص بجريمة الإخفاء في مواجهة البنوك والمؤسسات المالية التي تقبل إيداع أو تحويل أو 

ى أنه لا يمكــن تطبيــق جريمــة ير بينما راي  جانب آخر من الفقه استثمار الأموال مع علمها بمصدرها غير المشروع، 
الإخفاء على بعض عمليــات  غســل الأمــوال مــدعما رأيــه بــأن البنــك لا يحــوز الأمــوال المودعــة لديــه باســمه أو لحســابه 
وإنمــا تظــل هــذه الأمــوال مملوكــة باســم ولحســاب المســتفيد منهــا، ولا يمكــن للبنــك التصــرف فيهــا؛ لأنهــا تظــل فــي حــوزة 

رف ذاته، وبالتالي فامتناع البنــك عــن فحــص مصــدر الأمــوال المودعــة لديــه، لا يعتبــر أصحابها وليس في حيازة المص
فعلًا إيجابياً وإنما يظل موقفاً سلبياً لا تقوم بــه جريمــة الإخفــاء وذلــك فــي ظــل غيــاب النصــوص التــي تعاقــب علــى هــذا 

  .( 71) الامتناع 

( من أجل إخفاء مصــدرها غيــر المشــروع دون وهكذا فإن إدخال الأموال المغسولة في الدورة المالية )التوظيف
الوصــول إلــى مرحلــة شــرعنة تلــك الأمــوال لســبب خـــارج عــن إرادة الفاعــل تعتبــر محاولــة فــي جريمــة  غســل الأمـــوال، 

 .  ( 72)ويستوجب إنزال العقاب على مرتكبها

ا  ا متحصلة ممن اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها من شخص يعلم أو كان عليه أن يعلم أنه-ثالثا

 جريمة:

بإصــدار  2002( لســنة 80( ســابقة الــذكر مــن القــانون المصــري رقــم )2( من المادة )2وهذا ما نصت الفقرة )  
قانون مكافحة  غسل الأموال المعدل على أنه:" اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو اســتخدامها أو إدارتهــا أو حفظهــا 

 

 .87م، ص2001( انظر: د. محمد سامي الشوا، السياسة الجنائية في مواجهة غسل الأموال، دار النهضة العربية، القاهرة، 71)

ــين الوســـائط الإلكت72) ــة غســـل الأمـــوال بـ ــاح بيـــومي حجـــازي، جريمـ ــامعي، ( انظـــر: د. عبـــد الفتـ رونيـــة ونصـــوص التشـــريع، دار الفكـــر الجـ
 .116م، ص2005الإسكندرية،  
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ضــمانها أو اســتثمارها أو التلاعــب فــي قيمتهــا أو إخفــاء أو تمويــة الطبيعــة الحقيقيــة لهــا أو أو اســتبدالها أو إيــداعها أو 
 . لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها" 

ا      الشتراك أو الرتباط أو التواطؤ أو المساعدة أو التحريض في جريمة  غسل الأموال:-رابعا

إذا كان الأصل أن يضطلع شخص واحد )الفاعل الأصلي( أو أكثر، بارتكاب كافة العناصر المكونــة للنشــاط  
الإجرامي فليس ثمة ما يحول دون إسهام آخرين في وقوع الجريمة المعاقب عليها قانونا وذلك من خــلال المســاهمة أو 

 .( 73)من خلال الاشتراك 

ط الإجرامـــي فـــي هــــذه التشـــريعات المقارنـــة للشــــريك يتخـــذ صــــورة ويلاحـــظ علـــى هــــذه الـــنص أعـــلاه أن النشــــا
التحريض أو الاتفاق أو المساعدة؛ فالتحريض هو زرع أو إيجاد فكرة الجريمة لدى شخص، ثــم تــدعيم هــذه الفكــرة كــي 

لا وهــو ، أما الاتفاق فهو انعقاد إرادتي أو أكثر على ارتكاب أمر معــين أ( 74)تتحول إلى تصميم على ارتكاب الجريمة 
، أما المساعدة فهي تقديم العون في أي صورة إلى الفاعل ليرتكب جريمته، ولا يثــور الاشــتراك بالمســاعدة ( 75)الجريمة  

    .( 76) إلّا في حالة تعدد الجناة الذين يرتكبون نفس الجريمة

والمســاعدة صــوراً للمســاهمة وتعتبــر غالبيــة التشــريعات العربيــة بمــا فيهــا التشــريع المصــري التحــريض والاتفــاق 
 .( 77)التبعية

ا   استقلال السلوك الجرامي عن الجريمة الأصلية:-خامسا

 

     .104( انظر: د. مصطفى طاهر، المواجهة التشريعية الظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات، مرجع سابق، ص 73)

لمخــدرات، دراســة تأصــيلية مقارنــة(، كليــة ( انظــر: خالــد بــن عبــد الــرحمن الحميــدي، رســالة ماجســتير )التحــريض علــى جريمــة تعــاطي ا74)
 .7م، ص2008-ه 1429الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 

 .332م، ص1983( انظر: د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة, 75)

سـتير بعنـوان )المسـؤولية الجنائيـة للاشـتراك بالمسـاعدة، دراسـة مقارنـة(، كليـة الحقـوق، ( انظـر: ضـاوي جـزّاع زبـن المطيـري، رسـالة ماج76)
 .  18م، ص2011جامعة الشرق الأوسط،  

( انظر: عبـد الله بـن جهـيم الزمـامي، غسـل الأمـوال فـي المملكـة العربيـة السـعودية: دراسـة قانونيـة، مكتبـة القـانون والاقتصـاد، الريـاض، 77)
   148م، ص2010-ه 1431
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فتفترض تلك الجريمه ابتداء وجود جريمة سابقة تتمثل في مصدر الأموال موضوع السلوك الاجرامي  ولكونها 
والإرهاب وتهريــب الســلاح، وهــذا مــاورد  من الجرائم الاقتصادية فترتبط في الغالب بالجريمة المنظمة كجرائم المخدرات
( مــن القــانون الأساســي التونســي رقــم 92فــي  بعــض التشــريعات العربيــه  مثــل مــا ورد فــي الفقــرة الثالثــة مــن الفصــل )

جريمة  غسل الأموال مستقلة في قيامها عن الجريمة الأصلية، ويكون إثباتها بتــوفر مــا  على أنه:"  2015( لسنة  26)
 . ( 78)والأدلة على عدم شرعية الأموال موضوع ال غسل"  يكفي من القرائن

ويلاحظ من خلال النص السابق أن الجريمة الأصلية )الأولية( للمال غير المشروع في جريمة  غسل الأموال 
قد تكون جناية أو جنحة حسب نص القانون، وهي بمنزلة المحرك الأول لتسلسل حلقات الفعل الاجرامــي الــذي ينتهــي 

موال، فجريمة  غسل الأموال جريمة مترتبة علــى الجريمــة الأصــلية التــي يتخلــف عنهــا مــال غيــر مشــروع هــو بغسل الأ 
 .( 79)محل جريمة  غسل الأموال

وإن كانت جريمة غسل الأموال تابعة لجريمة أصلية سبق ارتكابها، إلّا أنها  تعد جريمة مستقلة الاركان عن  
ــلية أو المصـــدر ــادة )( 80)الجريمـــة الأصـ ــا الفقـــرة )ج( مـــن المـ ــانون المصـــري رقـــم )1. والتـــي عرفتهـ ( لســـنة 80( مـــن القـ

ــا:" الجريمـــة الأصـــلية: كـــل فعـــل يشـــكل جنـــايو أو جنحـــة  2002 بإصـــدار قـــانون مكافحـــة غســـل الأمـــوال المعـــدل بقولهـ
  دين".   بموجب القانون المصري، سواءً ارتكب داخل البلاد أو خارجها متى كان معاقباً عليه في كلا البل

  

  

 

 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل.  2002( لسنة 80( لا يوجد مثل هذا النص في القانون المصري رقم )78)

م، 2007، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، 2( انظــر: د. أشــرف توفيــق شــمس الــدين، قــانون مكافحــة غســل الأمــوال، دراســة مقارنــة، ط79)
 .  30ص

، مكتبــــة القــــانون 1الشــــريف، جريمــــة غســــل الأمــــوال والجــــرائم المرتبطــــة بهــــا، دراســــة مقارنــــة، ط( انظــــر: المستشــــار خالــــد بــــن محمــــد 80)
 .48م، ص2012-ه 1433والاقتصاد، الرياض، 
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 المطلب الثالث 
 خصائص جريمة  غسل الأموال

ــا إلـــى عـــدة أنشـــطة مرتبطـــة بـــالإجرام  تتســـم جريمـــه غســـل الأمـــوال بالعديـــد مـــن الخصـــائص مـــن خـــلال انتمائهـ
ــاً مـــن  ــاد الخفـــي، وتشـــكل الأمـــوال المتحصـــلة مـــن هـــذه الأنشـــطة نوعـ المـــنظم، مثـــل الفســـاد الإداري والسياســـي والاقتصـ
التحركــات الرأســمالية فــي الــداخل والخــارج، إلّا أنهــا لا تــدخل ضــمن أي نظريــة اقتصــادية معروفــة، فالتحركــات الماليــة 

، ومــن ثــم فــإن الــدافع ( 81)بقصد الغسل تنتمي إلى إطار غير اقتصادي في تفسيرها، فهي تعــد جريمــة اقتصــادية وماليــة
صــد تطهيرهــا، وأيضــاً البحــث عــن الأمــان خشــية المطــاردة الرئيســي لغســل الأمــوال هــو البحــث عــن ملجــأ أو مــأوى بق

القانونية، الامر الذي يعد دافعاً رئيسياً وأساسياً لمرتكبي الأعمال الإجراميــة، وكلمــا زادت المتحصــلات المتولــدة عنهــا، 
 .( 82)كلما كان الدافع  لغسلها بصفة عامة أقوى، وبصفة خاصة  غسلها عبر الحدود

 العالمية: -أولا 

ساهم التقدم العلمي في مجال الاتصالات والثورة التكنولوجية التـي شـهدها العالم في تطور الطــرق الاجراميــة، 
خصوصاً في مجال الأموال، وذلك نظراً لتحرر التجارة العالمية وما يرافقه من إزالة العوائق الجمركية واستخدام التجارة 

 .وعمليات الخصخصة على نطاق عالمي واسع الإلكترونية وشيوع المناطق الحرة

ــة؛ إذ تمــارس عبــر الــدول ممــا يشــكل  فأصــبحت جريمــة  غســل الأمــوال لا تعتبــر او تكتــرث  بالحـــدود الإقليميـ
، وهذا ما دفع جانباً من الفقه إلى القول بأن هذه الجريمة ( 83)تهديـداً للأمـن القـومي والاسـتقرار الاجتمـاعي والاقتصادي

لحــدود الوطنيــة؛ ويســتفيد مرتكبوهــا  مـــن الحـــدود المفتوحــة بــين الــدول التــي زاد انفتاحهــا بعــد نفــاذ أحكــام اتفاقيــة عــابرة ل
  .التجارة العالمية

 

( انظـر: د. الســيد أحمــد عبــد الخــالق، بحــث بعنــوان )الآثــار الاقتصــادية والاجتماعيــة لغســل الأمــوال(، منشــور فــي مجلــة كليــة الحقــوق، 81)
 .  8م، ص1997جامعة المنصورة، 

( انظــر: حامـــد عبــد اللطيـــف عبــد الـــرحمن، رســالة ماجســـتير بعنــوان )جريمـــة غســل الأمـــوال وســبل مكافحتهـــا(، كليــة تـــدريب الضـــباط، 82)
 . 22م، ص2012-ه 1433الأكاديمية الملكية للشرطة، مملكة البحرين، 

المترتبـــة عليهـــا، منشـــأة المعـــارف، الإســـكندرية،  ( انظـــر: د. نبيـــه صـــالح، جريمـــة غســـل الأمـــوال فـــي ضـــوء الإجـــرام المـــنظم والمخـــاطر 83)
 .10م، ص2006
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كمــا تســببت المزايــا التــي طرحتهــا  التكنولوجيــا الحديثــة فــي تــوفير قنـــوات مباشـــرة  ومســاحات خصــبه تـــصلهم 
قة مثــل عمليــات الخصخصــة والأســواق الحــرة عبــر العــالم والمراكــز المصــرفية بأســواق المــال العالميــة دون عنــاء أو مش ــ

والتحويلات الإلكترونية التي تـتم مـن خلالهـا، و بطاقات الإيداع والسحب التي تصدرها المصارف بحيث غدت ظــاهرة  
ــالم والغايــة النهائيــة بــالط ــاع العـ ــن بقـ بع إخفــاء المصــادر غيـــر غســل الأمــوال كظــاهرة إجراميــة مستشــريه فــي العديــد مـ

 .( 84)المشروعة للأموال لإبعادها عن الشبهة وبالتالي المصادرة

ا   جريمة منظمة: -ثانيا

تتسم جرائم  غسل الأموال تلك السمه باعتبارها من الجرائم الدولية الخطيـرة التي تؤثر تأثيراً سلبياً مباشراً على     
ووحــدة الجريمــة ماديـــاً ومعنويـــاً بحيـــث يســاهم كــل مــنهم بعنصــر أو أكثــر مــن الاقتصاد الدولي  من خــلال تعــدد الجنــاة 

 .العناصر المكونة للجريمة

وترتكب الجريمة المنظمة بواسطة جماعات سرية منظمة تستخدم أشخاصـاً يتم وانتقــاؤهم وفــق ضــوابط صــارمة،       
تنظــيم الــذي ينتمــون لــه وتســتخدم تلــك الجــرائم ومــن ثــم يــتم تــدريبهم علـــى ممارســات تكفــل طــاعتهم وولاءهــم المطلــق لل

أحدث التقنيات في ممارسة أنشطتها؛ كما أنهـا لا تلتـزم بـالقيم الاجتماعية والضوابط الأخلاقية السائدة في المجتمعات 
هــا  الإنسانية،من خلال الترهيب والترغيب واستخدام مختلف وسائل الفساد فــي ســبيل تحقيــق مآربهـــا؛ كمـــا يلجــأ مرؤتكبو 

 .( 85)لاستخدام أقصى درجات العنف ضد من يقف في طريقهم

وبالتالي فلابد من تــوافر شــرطين أساســيين حتــى نطلـــق وصـــف الجريمـــة المنظمــة علــى جريمــه غســيل الامــوال 
86 ): 

 

، دار وائــل 1( انظــر: د. أروى فــايز الفــاعوري، وإينــاس محمــد قطيشــات، جريمــة غســل الأمــوال )المــدلول العــام والطبيعــة القانونيــة(، ط84)
 . 30م، ص2002للنشر، عمّان،  

معوقــات مكافحــة جريمـــة غســل الأمــوال(، كليـــة الحقــوق، جامعــة الشـــرق أحمــد محمــود الحياصـــات، رســالة ماجســتير بعنـــوان )( انظــر: 85)
 .19م، ص2009الأوسط للدراسات العليا، عمّان،  

( انظـر: د. محمـد أمــين البشـري، بحـث بعنــوان )التحقيـق فـي قضــايا الجريمـة المنظمـة(، سلســلة أبحـاث منشـورة حــول الجريمـة المنظمــة 86)
 .   18م، ص1999وأساليب مكافحتها، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 



 

 

 عنوان البحث اسم الباحث 

 مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية 

جريمــة تعــدد المشــتركين فــي الجريمــة ويقصــد بالتعــدد هنــا بمفهومـــه المطلـــق إســهام مجموعــة مــن الأفــراد بارتكــاب   -1
 ؛وبالتعاون فيمـا بيـنهم ولا فارق فيما إذا كان الدور محل البحث دوراً رئيسياً أو ثانوياً 

  وحدة الجريمة ويقصد بها  بها الوحدة المادية والمعنوية على حد سواء.  -2
ا   استعمال الوسائل التقنية الحديثة في جريمة  غسل الأموال:-ثالثا

ــاً ســـريعاً     ــالم تطـــوراً علميـ ــى شـــهد العـ ــالم علـ ــي الـــذي يشـــهده العـ ــادين، ولـــم يقتصـــر التطـــور العلمـ  فـــي كافـــة الميـ
ــاً،  ــاً وإقليميــــاً ودوليـ ــة محليـ ــت فـــي انتشـــار الجريمـ ــلبية تمثلـ ــمل جوانـــب سـ ــا شـ ــة الحديثـــة، وإنمـ الوظــــائف الإيجابيــــة للتقنيـ

بالمكان ولا بالزمان وأصــبحت مســاحتها لا و واضحت جريمة  غسل الأموال مشكلة عالمية لا تعترف بالحدود الإقليميـة 
 .( 87)العالم كله

رَ غاســلو الأمــوال وســائل جديــدة لغســل الأمــوال مســتفيدين فــي تطويرهــا مــن  وص وبعــد تفجيــر ثــورة الاتصــالات طــَ
ــات  والإيــــداعات  ــن البرقيــ ــدلًا مــ ــة بــ ــوالات الإلكترونيــ ــة الحــ ــى أنظمــ ــأوا إلــ ــت ولجــ ــة كالإنترنــ ــا الحديثــ ــائل التكنولوجيــ وســ

 .( 88)وبات النقدية عـن طريق أجهزة الصراف الآلي وغيرها من الوسائط التكنولوجيةوالسح

فتزايــد عمليــات  غســل الأمــوال مــع تزايــد الاتجــاه المؤيــد لتحريــر التجــارة العالميــة والدوليــة، وتحريــر القطاعــات 
ى اختلاف أشكالها، وذلك كما الاقتصادية المختلفة وما يترتب على ذلك من تحرير المعاملات المالية والاقتصادية عل

م بقولــه:" أن نمــو القطــاع الخــاص يــزداد معــه احتمــال فــتح مســالك 1996جــاء فــي تقريــر البنــك الــدولي الصــادر عــام 
 . ( 89)جديدة للإجرام الخاص وما يؤدي إليه ذلك من غسل أموال" 

الأمــوال مــن خــلال بعــض فاســتخدام القنــوات المصــرفية والمؤسســات الماليــة يســعى فــي  تنفيــذ عمليــات غســل    
العمليات المالية والتحويلات المصرفية للأموال الناتجة عن دخول غير مشروعة بغرض تغيير صفة الأموال وصعوبة 

 

ــل الأ87) ــة غسـ ــات، جريمـ ــاس محمـــد قطيشـ ــاعوري، وإينـ ــايز الفـ ــر: أروى فـ ــع ســـابق، ( انظـ ــة(، مرجـ ــة القانونيـ ــام والطبيعـ ــدلول العـ ــوال )المـ مـ
 .  32ص

( انظر: د. ذياب موسى البدينة، بحث بعنوان )المنظور الاقتصـادي والتقنـي والجريمـة المنظمـة(، سلسـلة أبحـاث منشـورة حـول الجريمـة 88)
 .  191م، ص1999المنظمة وأساليب مكافحتها، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

 .  40أروى فايز الفاعوري، وإيناس محمد قطيشات، جريمة غسل الأموال )المدلول العام والطبيعة القانونية(، مرجع سابق، ص ( انظر:89)
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تعقبها بواسطة السلطات الأمنية، وأيضاً صعوبة التعــرف علــى مصــادرها ثــم إعــادة الأمــوال غيــر المشــروعة إلــى الــبلاد 
 دة ومشرعة وبعد أن زالت عنها بصمات الاتهام وأصبحت مغايرة لحقيقتها الأولى.القادمة منها مرة أخرى بصفة جدي

ا   تعبر عن نشاط مكمل لنشاط سابق ورئيسي:-رابعا

تعــد جريمــة غســل الأمــوال نشــاطاً مكمــلًا لنشــاط ســابق؛ مــن خــلال التحصــل علــي  الأمـــوال المـــراد غســلهامن  
ار بالأسـلحة أو المفرقعات أو جرائم البيئة المتعلقــة بالنفايــات الخطيــرة جرائم المخدرات أو الإرهاب أو الدعارة أو الاتج

أو غيرها من المـصادر التـي يمكن أن ينتج عنها أموال قذرة، فهذه الأنشطة السابقة  ذاتها تشكل جرائم مستقلة بحيــث 
لتي ينتج عنها أموال قذرة؛مما تأتي عملية جريمة  غسل الأموال كنشاط لاحق لارتكابها أو غيرها من الجرائم الأخرى ا

يجعل جريمه غسيل الأمـوال جريمة لاحقة لأنشطة إجراميه حققــت عوائــد ماليــة غيــر مشــروعة، ويســعى المجــرمين إلــى 
إسباغ المشروعية على العائدات الجرمية أو ما يعرف بالأموال القذرة ليتـاح اسـتخدامها بيسر وسهوله ولهذا تعد جريمة  

  .( 90)اً لمأزق المجـرمين المتمثلـة بصعوبة التعامل مع متحصلات جرائمهمغسل الأموال مخرج

وبــذلك يمكــن القــول  ان هــذه الأمــوال تعــد  نشــاط مكمــل لنشــاط رئيســي ســابق، أســفر عــن تحصــيل كميــة مــن     
ولا عــن الأمــوال ســواء أكــان هــذا النشــاط مشــروعاً أم غيــر مشــروعِ، وقــد تجــد مصــادرها فــي أنشــطة مشــروعة قانونــاً، نــز 

لرغبه أصحابها إخفاء مكاسبهم بعيداً عــن عــين القــانون للتهــرب مــن الالتزامــات التــي يفرضــها علــيهم كالضــرائب مــثلًا؛ 
كما تجد هذه الأموال مصدرها في أنشطة مشروعة في ذاتها ولكنها تتم بالمخالفة للقانون؛ حيث لا يتم الحصول علــى 

 .( 91)ترخيص لمزاولتها

ا   ثنائيه الجوانبجريمة -خامسا
لم تعد جريمة  غسل الأموال وعملياتهــا أحاديــة الجانــب فــي تحركاتهــا، بــل أصــبحت تعمــل فــي اتجــاهين انجــاه 
محلــي واتجــاه دولـــي فــي آن واحـــد مــع اخـــتلاف فــي الأهميـــة النســبية لهـــذه التحركــات، والتـــي تتطــور مـــع الوقــت؛ كمـــا 

امية والمتقدمة على حدا السواء مما يعني أن عمليات ال غسل أصبحت هذه الأموال تتحرك أفقياً عبر حدود الدول الن
التــي بــدأت محليــة أصــبحت تكتســب أبعــاداً دوليــة، ممــا يضــفي علــى المشــكلة تعقيــداً وصــعوبات خاصــة عنــد محاولــة 

 

 .  19( انظر: أحمد محمود الحياصات، رسالة ماجستير بعنوان )معوقات مكافحة جريمة غسل الأموال(، مرجع سابق، ص90)

 .22( انظر: حامد عبد اللطيف عبد الرحمن، رسالة ماجستير بعنوان ) جريمة غسل الأموال وسبل مكافحتها(، مرجع سابق، ص91)
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تعقبهــا وكشــفها ومواجهتهــا؛ ويــرى الــبعض أن إعــادة ضــخ الأمــوال التــي تــم  غســلها إلــى الاقتصــاد مــرة أخــرى كــأموال 
عة المصــدر ونبيلــة الغايــة لــيس أمــراً حتميــاً؛ إذ أن الأمــوال المهربــة و تلــك التــي تــم تكوينهــا مــن مصــادر غيــر مشــرو 

مشروعة لا تعد كلها إلى أوطانها عادة حتى ولو بعدغسلها ؛ وغــن عــاد جــزء منهــا،  فــلا يعــود بشــكل نقــدي، بــل يــأتي 
بع كثير ما يختلف، ربما عن ذلك الذي أسهم في متخفياً في شكل آخر سلعي أو خدمي، عن طريق طرف ثالث أو را

 .( 92)تهريبه من داخل الاقتصاد، فخروج هذه الأموال يشكل خسارة إضافية للاقتصاد القومي

وقــد خلقــت ســرعة الاتصــال والانتقــال شــكلًا جديــداً مــن الجــرائم، ترتكــب عبــر الحــدود الإقليميــة للــدول، ضــمن 
تهريب المواد المخدرة والكحول والسلاح وشبكات الدعارة، والابتزاز المالي،    شبكات تمتد من قارة لأخرى، مثل  شبكات

وسرقة السيارات واللوحات الفنية وألعاب المسير، وتزوير العملات والمستندات، وتقليد الماركات الصناعية، وتصــريف 
شــار الجغرافــي، بعــد أن بعــض أنــواع الانتــاج بصــورة غيــر شــرعية، ومــن ثــم تتســم عمليــات  غســل الأمــوال بســرعة الانت

ظلت متمركزة فقط في عدد محدود من الأفراد المحترفين لها داخل الدولة الواحدة، وبدأت تنتشر لتضم عــدد أكبــر مــن 
 .( 93)الدول والأفراد حيث امتدت لتشمل الدول المتقدمة والمتخلفة على حد سواء على سبيل المقال لا الحصر

ا   ؤدي الي الفساد الدارياستخدام العملات العالمية ت-سادسا
هناك عملات عالمية يستخدمها القائمون بعمليــات غســل الأمــوال تتســم بالانتشــار واســع والقبــول، وذات القيمــة 
بالنسبة للعملات الأخرى مثل الدولار الأمريكي واليورو الأوربي، بعد ان أصبح  اليورو يجد له موطئ قدم خاصة بعد 

وارتفــاع قيمــة اليــورو مقابــل العمــلات العالميــة، واســتخدام الخبــراء الفنيــين المــاليين صــك الورقــة فئــة الخمــس مائــة يــورو 
المحتـــرفين لتصـــميم أنشـــطة لغســـل الأمــــوال تعتمـــد علـــى أحـــدث التقنيـــات العالميــــة الموجـــودة مثـــل الانترنـــت والتجــــارة 

لأمــوال حتــى يصــعب تتبعهــا الالكترونيــة والأنظمــة المصــرفية المتطــورة، واتبــاع طــرق معقــدة فــي نقــل واســتثمار هــذه ا
وتعقبهــا مــن الســلطات الدوليــة والعالميــة واســتغلال الثغــرات الماليــة المختلفــة فــي أنظمــة الــدول الناميــة ودول الملــذات 
الضريبية، ثم إظهار الأموال على أنها مشــروعة لا تخشــى المطــاردة‘ إضــافة إلــى إفســاد المســؤولين والسياســيين بتقــديم 

 

 وما بعدها. 4الاقتصادية والاجتماعية لغسل الأموال، مرجع سابق، ص( انظر: د. السيد أحمد عبد الخالق، الآثار  92)

( انظــر: د. منــى الأشــقر، تبيـــيض الأمــوال الناتجــة عـــن الإتجــار غيــر المشـــروع بالمخــدرات، مركــز المعلوماتيـــة القانونيــة فــي الجامعـــة 93)
 وما بعدها. 110م، ص1995اللبنانية، بيروت، 
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التسهيلات التي تساعدهم على إخفاء أموالهم غير الشــرعية، ثــم إظهارهــا بعــد ذلــك والعــودة بهــا الرشاوى لهم في مقابل 
  .  ( 94)إلى نقطة انطلاقها مرة أخرى على اعتبارها أموال غير مجرّمة في القانون 

 المبحث الثاني 
 الجهود الدولية والقليمية لمجابهه جريمة  غسل الأموال 

لـــم تـــألو الكثيـــر مـــن الـــدول جهـــدا فـــي  وضـــع المخطـــط الشـــامل للأنشـــطة المقبلـــة غيـــر الشـــرعية فـــي الكســـب 
المادي، وتجميد ومصادرة وحرمان أصحابها من الأرباح المالية الناجمة عن أنشطتهم غير المشــروعة، وقــد تــم تقــدير 

ليــارات مــن الــدولارات ســنوياً، ممــا يــؤدي إلــى الأموال التي تهدر فــي مجــال الجريمــة المنظمــة بكافــة أشــكالها بمئــات الم
 اختراق وتلويث وإفساد هياكل الحكومات وتؤثر بالسلب على اقتصاديات الدول، 

وقد صدرت اتفاقية الأمم لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ) اتفاقية فيينا لسنة 
1988)  (95

م مسألة المصادرة وتعقب عائدات الجريمة، واستحدثت آليات جديدة كأولي الصكوك الدوليه  التي تنظ  ،( 
وتدابير وإجراءات لمواجهة  غسل الأموال، وانتقلت التجربة من دول العالم والتي أخذت مبكراً بالتوصيات التي أقرتها 

ئم المخــدرات ، إلى الــدول الأخــرى، وأصــبحت تشــمل مكافحــة الجــرائم الأخــرى غيــر جــرا1989لجنة العمل المالي منذ  
 والجرائم المنظمة.

فيها باتفاقية تهدف إلى إخضاع المدخرات لضريبة أو رسم نوعي تلنتزم  دول الاتحاد الأوروبي بمبادرة    فقامت
بحيــث أن البلــدان التــي تطبــق الســرية  01/01/2004يطبق في مجموعــة الــدول الأعضــاء علــى أن يبــدأ ســريانها فــي 

منها  (%75على أن توجه )المخلاتمن هذه  (%15م بالاقتطاع ومن المنبع لحوالي )المصرفية بطريقة مبالغ فيها تلتز 
شــجب هــذه   للبلــدان التــي يقــيم فيهــا أصــحاب الحســابات الخاضــعة للســرية المصــرفية، رغــم أهميــة هــذا الإجــراء فقــد تــم

اربة الظاهرة وقد تبنت الإجراءات من طرف بعض المنابر الإعلامية ، ورغم ذلك بقيت الحملة الأوروبية مستمرة لمح
شـــعارا لتجســـيد ذلــــك " ضـــرب الاحتيــــال المـــالي والجنــــات الضـــريبية " وتهــــدف هـــذه الحملــــة إلـــى توعيــــة الـــرأي العــــام 
 بخصوص المشاكل المالية النجمة عن الاحتيال المالي والجنات الضريبية باستخدام " كاسيت فيديو ووثائق شارحة".

 

عنـوان )بعــض التــدابير للمحافظــة علــى الأمــوال العامـة(، منشــور فــي مجلــة القــانون والاقتصــاد، ( انظـر: د. أحمــد فتحــي ســرور، بحــث ب94)
 .116م، ص1967(، العدد الرابع، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 73السنة )

الفعالــة للتعــاون ( دولــة بالإضــافة الــى دول الإتحــاد الأوروبــي وتهــدف الــى تقويــة وتعزيــز الوســائل القانونيــة 103( وهــي اتفاقيــة تضــم )95)
 الدولي في المسائل الجنائية لغرض منع الأنشطة الإجرامية الدولية من الإتجار غير المشروع.
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 هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، وسيتم تقسيم
 جريمة  غسل الأموال  لمكافحه الدولية والاقليمية : الجهود المطلب الأول

  (التجريم والعقاب وتسليم المجرمين،)المطلب الثاني: توسيع معايير الاختصاص القضائي الجنائي من خلال 
     .كام الجنائية الأجنبيةالمساعدة القانونية والاعتراف بحجية الأح تبادلالمطلب الثالث : 

 

 

 

 

 المطلب الأول

 جريمة  غسل الأموال  لمكافحهالدولية والقليمية التفاقيات 

جريمــة غســـل الأمــوال اقليميـــة وعربيــة اعتمـــدتها منظمــة الأمـــم لمكافحـــه  دوليــةالتفاقيـــات العديـــد مــن الا  هنــاك 
ــا علـــى أهميـــة اســـتحداث  المتحـــدة؛ لكـــي تســـتهدي بهـــا الـــدول، لمواجهـــة عمليـــات  غســـل الأمـــوال، والتـــي أكـــدت جميعهـ

 الوسائل الكفيلة والفعالة لمواجهة جريمة  غسل الأموال. 
 نقتطتين رئيسيتين وسوف نتناول هذه الجهود في 

 التفاقيات الدولية اول /

 (96)م1988فاقية فيينّا لسنة ات-1

في جهود الوثائق   اولي  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية،  تعد
تــم  مكافحــة  غســل الأمــوال المســتخدمة أو المتحصــلة مــن الإتجــار غيــر قانونيــة، وتعتبــر أهــم الاتفاقــات الدوليــة التــي 

 ( 97)إطار مكافحة عمليات  غسل الأموالالعمل بها في 

ل ونصت هذه الاتفاقية على أحكامإ ومسائل وضوابط تتعلــق بتجــريم الأنشــطة المتعلقــة بــالمواد المخــدرة، و غس ــ
الأموال، بضبط ومصادرة العائدات الاجرامية، والمساعدات المتبادلة؛ حيث طالبت الجمعية العامة للأمم المتحــدة مــن 

 

 .  1990/ نوفمبر/ 11دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ ،  1988تم التوقيع على هذه الاتفاقية في ديسمبر، (  96)

منشـور رة غسيل الأموال وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على المسـتوى العـالمي(، ( انظر: د. عبدالله عزت بركات، بحث بعنوان )ظاه97)
 .  226م، ص2017في مجلة اتفاقيات شمال أفريقيا، العدد الرابع، 
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المجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي فــي المنظمــة إعــداد مشــروع اتفاقيــة تتنــاول الجوانــب التــي لــم تكــن الجهــود الدوليــة قــد 
 . ( 98)سل الأموالتطرّقت لها ومنها تجريم الاتجار بالمخدرات و غ

تحويـل الأمـوال أو  :" هيجريمة  غسل الأموال  ان  ( من هذه الاتفاقية 3( من المادة )1الفقرة )ب( )فأوردت  
نقـلها مـع العـلم بأنهـا مسـتمدة مـن أيـــة جريمــة أو جــرائم منصــوص عليهــا فــي الفقــرة الفرعيــة )أ( مــن هــذه الفقــرة، أو مــن 

في مـثل هـذه الجـريمة أو الجـرائم، بهـدف اخفـاء أو تمويـه المصـدر غـير المشروع للأموال أو فعـل مـن أفعـال الاشـتراك  
ــذه الجــــريمة أو الجــــرائم عــــلى الافــلات مــن العواقــب القانونيــة  قصــد مســاعدة أي شــــخص مــــتورط فــي ارتكــــاب مــــثل هــ

 .  ( 99)لأفعاله" 

تعــاون بينهــا فــي تقــديم المســاعدة، بكــل مــا أوتــي مــن التزامــات وبــذلك فعلــى جميــع الأطــراف فــي الاتفاقيــة أن ت
ــت عليهـــــا المـــــواد ) ــخاص أو إقـــــراراتهم، وتبليـــــغ الأوراق 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4نصـــ ــةً بأخـــــذ شـــــهادة الأشـــ (، متمثلـــ

القضــائية، واجـــراءات الضـــبط والتفتـــيي، وفحـــص الأشـــياء وتفقــد المواقـــع والإلمـــام بالمعلومـــات والأدلـــة، وتـــوفير النســـخ 
الأصــلية أو الصــور المصــدق عليهــا مــن المســتندات والســجلات؛ كمــا حرصــت الاتفاقيــة رغــم ذلــك علــى مراعــاة أحكــام 

 . ( 100)التشريع الوطني للدولة وما ترتبط به من اتفاقيات

مــن الفقــه أن أهــم صــور التعــاون القضــائي الــدولي فــي مكافحــة جريمــة  غســل الأمــوال مــا قررتــه  اويــرى فريق ــ  
الاتفاقية من إمكانية إحالة دعاوى الملاحقة الجنائية من دولة إلى أخرى بشأن الجرائم المنصوص عليهــا فــي الحــالات 

 .( 101)التي يكون لهذه الإحالة فائدة من إقامة العدالة ولاقتصاص من المجرمين
 

 وما بعدها. 22( أنظر: د. محمد سامي الشوّا، السياسة الجنائية في مواجهة غسيل الأموال، مرجع سابق، ص98)

(، بأحكــام 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4بــين أطــراف هــذه الاتفاقيــة للحــد مــن جريمــة غســل الأمــوال جــاءت المــواد )( وحــول الجهــود الدوليــة 99)
متنوعة تتراوح بين الاختصاص القضـائي، ومصـادرة المـواد المتحصـلة مـن هـذه الجريمـة، وتسـليم المجـرمين، ولمسـاعدة القانونيـة المتبادلـة، 

 التدريب، وتقديم المساعدة.وإحالة الدعاوى، وأشكال أخرى من التعاون و 

( أنظر: دانة نبيل شـحده النتشـة، رسـالة ماجسـتير بعنـوان )الوسـائل الدوليـة فـي مكافحـة جريمـة غسـل الأمـوال(، كليـة الحقـوق، جامعـة 100)
 .  44م، ص2018الشرق الأوسط، عمّان،  

م، 1999سـكندرية، ( أنظر: د. عبد المنعم سليمان، مسؤولية المصـرف الجنائيـة عـن الأمـوال غيـر النظيفـة، دار الجامعـة الجديـدة، الإ101)
 وما بعدها.   19ص
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 م:1998وثيقة العلان السياسي )القمة العالمية للمخدرات( عام-2

صدرت هذه الوثيقة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في ختام أعمال الدورة الاستثنائية العشرين للجمعية 
 العامة للأمم المتحدة، التي أطلق عليها القمة العالمية للمخدرات.  

ل علــى تنفيــذ التــدابير اللازمــة بشــأن مكافحــة  غســل الأمــوال، وهــذا مــا نــص عليــه البنــد وحثــت الوثيقــة جميــع الــدو      
الثالــث مــن الوثيقــة، والــذي جــاء بعنــوان )التــدابير اللازمــة لتعزيــز التعــاون الــدولي لمواجهــة مشــكلة المخــدرات العالميــة، 

عضاء في الأمم المتحدة ببــذل جهــود ( من هذه الوثيقة على تعهد الدول الأ 15ومكافحة  غسل الأموال(، ونص البند )
خاصــة لمكافحــة  غســل الأمــوال المتأتيــة مــن الإتجــار بالمخــدرات، وأكــدت فــي هــذا الصــدد علــى أهميــة تــدعيم التعــاون 
ل هــذا  الدولي والإقليمي، وأوصت الــدول التــي لــم تعتمــد بعــد تشــريعات وبــرامج وطنيــة بمكافحــة  غســل الأمــوال، أن تفعــّ

وفقاً للأحكام الصلة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غيــر المشــروع فــي المخــدرات  2013البند، بحلول عام  
102)(1988والمؤثرات العقلية سابقة الذكر)اتفاقية فيينّا لسنة 

 ).  

 (.103م)2000اتفاقية باليرمو عام -3

تنــامي قــوة فــي  ظروف انعقادها تمثلت  الوطنية، ووهي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر       
الجماعــات الاجراميــة المنظمــة التــي أحــدثت قلــق للمجتمــع الــدولي وعلــى مســتوى العــالم، بســبب مــا تقــوم بــه مــن تجــارة 

)إجرامية في السلع والخدمات غير المشروعة 
104
 ). 

لمكافحــة  غســل الأمــوال مــن خــلال حث الدول الأعضاء علــى بــذل المزيــد مــن الجهــود  من ابرز اهدافها كانو   
تنظيم مؤسساتها المالية، وتشكيل وحدات متخصصة للتدقيق في الحسابات المالية في تبادل المعلومات، والتأكيد على 

)التعاون الدولي من أجل مكافحة  غسل الأموال 
105
 ). 

 

( أنظــر: د. مصــطفى طــاهر، المواجهــة التشــريعية لظــاهرة غســل الأمــوال المتحصــلة مــن جــرائم المخــدرات، مطــابع الشــرطة، القــاهرة، 102)
 . 43م، ص2007

ين عوض، جرائم غسيل الأموال، مرجع سابق، ص103)  .154( أنظر: د. محمصد محي الدِّ

( وعرضـت للتوقيـع فـي مدينـة 55/25بقرارهـا المـرقم ) 2000نـوفمبر/  -/ تشرين الثاني15لعامة للأمم المتحدة في ( أقرّتها الجمعية ا104)
 .  2000/ كانتون الأول/  15إلى   12باليرمو الايطالية من 



 

 

 عنوان البحث اسم الباحث 

 مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية 

يــث أوجبــت علــى الأطــراف الأمــوال والعائــدات الإجراميــة؛ ح معنيــه بغســل وجاءت هذه الاتفاقية بأحكام خاصــة 
(106 ): 

 ( من هذه الاتفاقية؛6تجريم هذه الأفعال في المادة )  -1
 ( من الاتفاقية؛7وضع تدابير لمكافحة  غسل الأموال في المادة )  -2
 ( من الاتفاقية؛11ملاحقة المجرمين ومقاضاتهم وفرض جزاءات عليهم في المادة ) -3
 (؛12ضبط مصادرة العائدات والممتلكات والأدوات التي استخدمت في جريمة  غسل الأموال في المادة )  -4
 (؛13التعاون الدولي لأغراض المصادرة في المادة ) -5
 (؛14تصرف الدول في العائدات والمصادرة للممتلكات وفقاً للمادة ) -6
 ؛(15التأكيد على الولاية القضائية لكل دولة وفقاً للمادة ) -7
 (؛16تسليم المجرمين وفقاً للمادة ) -8
 (.17التنسيق بين الدول الأطراف في نقل المحكومين وفقاً للمادة ) -9

 غسل الأمواللمكافحه جريمه  الإقليمية   التفاقيات ثانيا / 

 بشأن  غسل الأموال:     1990اتفاقية مجلس التعاون الأوربي لسنة  -1

بشـــأن  غســـل الأمـــوال، وتعقـــب وضـــبط  1990 عـــام التعـــاون الأوربـــيتتمثـــل هـــذه الجهـــود فـــي اتفاقيـــة مجلـــس 
ــلة مـــن الجريمـــة ــادرة العائـــدات المتحصـ ؛ إذ أعطـــت هـــذه الاتفاقيـــة أهميـــة واضـــحة مـــن خـــلال ارســـاء سياســـة ( 107)ومصـ

 

 وما بعدها.    122( أنظر: نادر عبد العزيز شافي، تبييض الأموال دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص105)

ــ106) (، حـــــول المســـــاعدة القانونيـــــة 29، 28، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 21، 20، 19، 18ى مـــــا جـــــاء فـــــي المـــــواد ) ( اضـــــافة إلـــ
المتبادلــة، والتحقيقــات المشــتركة، وأســاليب التحــري، ونقــل الإجــراءات الجنائيــة، وانشــاء ســجل جنــائي، وتجــريم عرقلــة ســير العدالــة، وحمايــة 

ــهود، ومســـاعدة الضـــحايا وحمـــايتهم، والتعـــ اون فـــي تنفيـــذ القـــانون، وجمـــع وتبـــادل المعلومـــات حـــول جريمـــة غســـل الأمـــوال، والتـــدريب الشـ
 والمساعدة التقنية بين الدول الأطراف في الاتفاقية.  

( عقـــدت هـــذه الاتفاقيـــة مـــن قبـــل مجلـــس التعـــاون الأوروبـــي بدولـــه الأعضـــاء الســـبع )أمريكـــا، كنـــدا، اليابـــان، فرنســـا، إيطاليـــا، ألمانيـــا، 107)
، والتــي أجمعــت فيــه هــذه الــدول علــى مواجهــة جــرائم غســيل الأمــوال 1990( مــع اســتراليا فــي مدينــة )ســت ارســبورغ( الفرنســية ســنة انجلتــرا

 . 1988القذرة ومتابعتها بالتعقب والحجز والمصادرة بموجب اتفاقية فيينا لسنة 
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بوليسية مشــتركة بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال، والتــي وقعتهــا عــدد مــن الــدول الأعضــاء فــي مجلــس  التعــاون الأوربــي، 
)لقناعتها بضرورة اتباع سياسة جنائية مشتركة لحماية الدول الأعضاء من المخاطروذلك  

108
، وتهدف هذه الاتفاقيــة ( 

 :        ( 109)إلى أنه

يجب تضمين قوانين الدول الأعضاء ما يجرم  غسل وتحويل الأموال أو نقلها، مع العلم بأنها متحصلات جرمية   -1
و مصــدرها، وبتجــريم الاشــتراك أو المســاعدة فــي ارتكــاب أيــة جــرائم نصــت أو إخفاء أو تمويه حقيقة تلــك الأمــوال أ

ــريض أو  ــاعدة أو التحـ ــروع أو المسـ ــوال، أو الشـ ــل الأمـ ــة  غسـ ــاب جريمـ ــلة لارتكـ ــؤدي بالمحصـ ــة، وتـ ــا الاتفاقيـ عليهـ
 التسهيل لارتكابها بشكل عمدي؛

تقــديم الــدول للســلطات المعنيــة كافــة التســهيلات الازمــة لتحديــد مقــدار الأمــوال المشــتبه بقــص تجميــدها وحجزهــا   -2
ــا، والتعـــاون مـــع الســـلك القضـــائي لملاحقـــة العمليـــات الإجراميـــة التـــي ينـــتج عنهـــا جـــرائم  غســـل  وتبادلهـــا فيمـــا بينهـ

 في هذا المقام.  الأموال، مع الأخذ بعين الاعتبار تعطيل مبدأ السرية المصرفية

 التفاقيات العربية بشأن  جريمه غسل الأموال:-2

كانت للدول العربية جهود واضحة في مجال مكافحة جريمة  غســل الأمــوال فقــد أشــار القــانون العربــي الموحــد         
ــنة  ــا تجـــار المخـــدرات 1986النمـــوذجي للمخـــدرات لسـ ــادرة الثـــروات التـــي يحققهـ )إلـــى مصـ

110
ــافة إلـــى الاتفاقيـــة (  ، إضـ

111)م1994العربية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 
 ؛( 

إذ أكدت  الاتفاقية على تعزيز التعاون الأمني العربي، لكي يتم التصدي بمزيد من الفعاليــة لمختلــف، جوانــب مشــكلة  
بإبعادهــا العربيــة والإقليميــة والدوليــة، وتــرى وجــوب اتخــاذ الــدول الإتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات والمــؤثرات العقليــة 

 

 وما بعدها.   98م، ص2001العربية، القاهرة،  انظر: د. محمود كبيي، السياسة الجنائية في مواجهة غسل الأموال، دار النهضة

، دار الجامعــة الجديــدة، 1( انظــر: د. محمــود رجــب فــتح الله، ظــاهرة غســل الامــوال خــارج الحــدود وأثرهــا علــى فعاليــة المصــارف، ط108)
 وما بعدها.     50م، ص2016الاسكندرية،  

 قية.   ( من الاتفا18(، والمادة )6( انظر: الفقرة الأولى من المادة )109)

 .       83( انظر: د. محسن أحمد الخضيري، غسيل الأموال )الظاهرة ـ الأسباب ـ العلاج(، مرجع سابق، ص110)

، مـــن قبـــل مجلـــس وزراء الداخليـــة العـــرب، فـــي العاصـــمة 1994ينـــاير/ -/ كـــانون الثـــاني5( تـــم التوقيـــع علـــى هـــذه الاتفاقيـــة، بتـــاريخ 111)
 في مكافحة جريمة غسل الأموال.      1980عشر، وأخذت هذه الاتفاقية نهج اتفاقية فيينا لسنة التونسية، خلال دورة انعقاده الحادية 
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الأعضــاء الإجــراءات اللازمــة وفقــاً لنظمهــا وتشــريعاتها الداخليــة، للوفــاء بالالتزامــات التــي تفرضــها الاتفاقيــات الدوليــة 
لتــدخل فــي الشــؤون الخاصــة بالمخــدرات، وبشــكل يتماشــى مــع مبــادئ المســاواة فــي الســيادة والســلامة الإقليميــة، وعــدم ا

الداخلية للأعضاء، وضرورة التواجد العربي الفعّال في المؤثرات والاجتماعات واللقاءات الإقليمية والدولية المتخصصة 
في موضوع المخدرات، وتشجيع عقد اتفاقيات ثنائية، وتنظيم لقاءات دورية لأجهزة مراكز الحدود المختصة بين الدول 

المعلومــات، ووضــع الخطــط المشــتركة الكفيلــة بمراقبــة المهــربين، ورصــد تحركــاتهم ونشــاطاتهم العربية والأجنبية لتبــادل  
بين الحدود المشتركة، وتؤمن بأهمية وتقوية الوسائل القانونية الفعالــة للتعــاون الــدولي لمنــع الأنشــطة الإجراميــة الدوليــة 

 . ( 112)من الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية

ــذات الســيا  عقــدت جامعــة الــدول العربيــة نــدوة ) حــول الجريمــة المنظمــة عبــر الحــدود العربيــة(  واســتكمالا ل
، وطالب المؤتمرون الانطلاق في وضــع خطــة اســتراتيجية عربيــة موحــدة 1998/ نوفمبر/ 3 –1بالقاهرة ، خلال أيام  

الاقتصادية وخاصة التشريعية والتربوية والأمنية، وشاملة لمكافحة الظاهرة على كل المستويات السياسية والاجتماعية و 
ــي  ــاموفـ ــى الـــدول 2001 عـ ــوال لتعميمـــه علـ ــة  غســـل الأمـ ــادي لمكافحـ ــي نمـــوذجي استرشـ ــروع قـــانون عربـ ، صـــدر مشـ

الأعضاء وإبداء ما لديها من ملاحظات ومقترحات إعادة صياغة القانون وتطبيقــه، وقــد أصــدرت معظــم الــدول العربيــة 
ــوانين لمكافحـــة  غ ــة وفـــي ضـــوء التقـــدم قـ ــدولي، وبـــدأت الجهـــات المصـــرفية والماليـ ــوال فـــي إطـــار التعـــاون الـ ســـل الأمـ

التكنولوجي وتطور قطاع الاتصالات وانعكاس ذلك على القطاع المصرفي، بوضع الضوابط المختلفة لمكافحة  غسل 
ت مختلفــة، إضــافة إلــى إدراك الأموال، وصدرت بعض القرارات الوزارية التي تحــدد مــن أهميــة هــذه المســألة فــي قطاعــا

 .( 113)المؤسسات المالية لبعض أساليب ومؤشرات استخدام هذا الأسلوب

كافة الاتفاقيات سواءً الدولية أو الإقليمية والعربيــة ذات الصــلة بمكافحــة جــرائم  غســل الأمــوال قــد  وإجمالا فإن
لال جمع وتبادل المعلومات، وإحكام الرقابة أكدت على مفهوم التعاون الدولي، ليس فقط في الجانب الوقائي بل من خ

 

( مـن الاتفاقيــة العربيـة لمكافحــة الاتجــار غيـر المشــروع بالمخـدرات والمــؤثرات العقليــة 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4( انظـر: المــواد )112)
 م.1994لسنة 

وان )غســـيل الأمـــوال فـــي البلــــدان العربيـــة، الـــدوافع، التســـهيلات، الأدوات، المؤشــــرات، ( انظـــر: د. محمـــد مرعـــي مرعـــي، بحــــث بعنـــ113)
 .     17، ص24/11/2005-20والنتائج(، ندوة السياسات المالية العامة وغسيل الأموال، دمشق، للفترة 
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علــى النظــام المصــرفي والمــالي، والجانــب القضــائي بعــد وقــوع الجريمــة فــي مختلــف مراحــل جمــع الاســتدلال والتحقيــق 
    .( 114)والمحاكمة، بالإضافة إلى مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية

 المطلب الثاني 

 توسيع معايير الختصاص القضائي  
تزايد المخاطر الاجتماعية من خــلال  زيــادة معــدل الجريمــة، وزيــادة معــدل يترتب على جريمة  غسل الأموال 

البطالة، وتدني مستوى المعيشة، وتولي بعض الأفراد لمراكــز قياديــة رغــم عــدم كفــاءتهم الاقتصــادية ومــا يترتــب عليهــا 
ــن تـــأثير، كانخفـــاض الـــدخل ا ــم الأمـــوال المـــدخرة، وارتفـــاع معـــدل مـ ــومي، وانخفـــاض قيمـــة العملـــة، وانخفـــاض حجـ لقـ

التضــخم، وافســاد منــاخ الاســتثمار، وتزايــد المخــاطر السياســية كالتــدخل فــي بعــض الــنظم السياســية وافســادها، وتمويــل 
الــدولي منــذ بضــعة  بعــض النزاعــات الدينيــة والعرقيــة، التــي تترتــب علــى جريمــة  غســل الأمــوال؛ إذ دفــع ذلــك المجتمــع

  عقود لمكافحة هذه الجريمة.. 

 اول: النطاق المكاني

"تخويـــل ولـــي الأمـــر، أو نائبــه لجهـــة قضـــائية ســلطة قضـــاء الحكـــم فـــي  هيعــرّف الاختصـــاص القضـــائي  بأن ــّ 
قضايا عامة، أو خاصة أو معينة، وفي حدود زمان ومكان معينين، أو هو تكليف جهة قضائية، أو محكمة من ولاية 

 . ( 115)في فصل نزاع من المنازعات" 
ائي بــين الــدول، لكــي لا يفلــت وتتطلّب ملاحقة عمليات  غسل الأموال تكاملا فــي معــايير الاختصــاص القض ــ

الجناة من العقاب، وخاصة أن اركان هذه الجريمة قد تقع على أقاليم دول متعددة، وهذا ما أكدت عليه المادة الرابعــة 
  .( 116)(1988من اتفاقية الأمم لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية )اتفاقية فيينا لسنة 

 

م، 2020، المنظمــــة العربيــــة للتنميــــة الإداريــــة، القــــاهرة، 1( انظــــر: مجموعــــة خبــــراء، مكافحــــة غســــل الأمــــوال وتمويــــل الإرهــــاب، ط114)
 .  121ص

ــي التشـــريع المصـــري المقـــارن، ج115) ــاب العشـــماوي، قواعـــد المرافعـــات فـ ــة الآداب، 1( انظـــر: د. محمـــد العشـــماوي و د. عبـــد الوهـ ، مكتبـ
 .  353م، ص1998القاهرة، 

يـــتخذ مـــا قـــد يلـــزم مــن تــدابير لتقريــر اختصاصــه القضــائي فــي  -كــل طــرف: أ-( مــن اتفاقيــة فيينــا علــى أنــه:" اولاً 4( نصــت المــادة )116)
ترتكــب الجــريمة علـى مـتن -2ترتكـب الجريمـة فـي إقليمـه؛ -1(، عنـدما: 3( مـن المـادة )1مجال الجر ائم التي يكون قد قررها وفقاً للفقـرة )

ــع عل ــفينة ترفـ ــاب الجريمـــة؛ بسـ ــت ارتكـ ــه وقـ ــى قوانينـ ــجلة بمقتضـ ــائرة مسـ ــه أو طـ ــدابير لتقريـــر  -مـ ــن تـ ـــزم مـ ـــد يلـ ـــتخذ مــــا قـ ــه أن يـ ـــوز لـ يجـ
يرتكــب الجريمــة أحـد مواطنيــه أو شــخص -1(، عنـدما: 3( مــن المــادة )1اختصاصـه القضــائي فـي مجــال الجــرائم التـي يقررهــا وفقــا للفقـرة )
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( سابقة الذكر من اتفاقية فيينا أن على كل طرف في الاتفاقية أن يتخذ ما قد يلــزم مــن 4ة )ويتضح من الماد
( عندما ترتكب 3( من المادة )1تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يكون قد قررها وفقا للفقرة )

ه، أو طــائرة مســجلة بمقتضــى قوانينــه وقــت الجريمة على اقليمه، أو عندما ترتكب الجريمة على متن ســفينة ترفــع علم ــ
ارتكاب الجريمة، ويجوز لكل طرف في الاتفاقية أن يتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال 

( عنــدما يرتكــب الجريمــة أحــد مواطنيــه أو شــخص يقــع محــل إقامتــه 3( مــن المــادة )1الجرائم التي يقررها وفقــا للفقــرة )
قليمــه، أو عنــدما ترتكــب الجريمــة علــى مــتن ســفينة تلقــى الطــرف إذنــاً باتخــاذ الاجــراءات الملائمــة بشــأنها المعتــاد فــي ا

عملا بأحكام المادة، شريطة أن لا يمارس هذا الاختصاص إلّا على أساس الاتفاقيات أو الترتيبــات المشــار إليهــا فــي 
لاتفاقية ممارسة أي اختصاص جنائي مقرر من قبل أي طرف الفقرتين )ثانياً وثالثاً( من تلك المادة، ولم تستبعد هذه ا

 .( 117)وفقا لقانونه الداخلي
ــاص  ــاد الاختصـ ــة لانعقـ ــدأ الإقليميـ ــذ بمبـ ــى الأخـ ــدت علـ ــد أكـ ــذكورة قـ ــا المـ ــة فيينـ ــى أن اتفاقيـ ــارة إلـ وتجـــدر الإشـ

تن ســفينة ترفــع بمحاكمــة مرتكبــي جريمــة  غســل الأمــوال ســواء وقعــت الجريمــة علــى اقلــيم الدولــة الطــرف، أو علــى م ــ
علمهــا، أو طــائرة مســجلة بمقتضــى قوانينهــا وقــت وقــوع الجريمــة؛ كمــا تبنــت هــذه الاتفاقيــة مبــدأ الشخصــية فــي شـــقه 
الإيجابي اذا أجازت أن ينعقد الاختصاص للدولة التي يحمل جنسيتها مرتكب الجريمة، وكذلك أجازت مبدأ العالمية؛ 

 

ترتكـب الجـريمة على متن سفينة تلقى الطرف إذنا باتخاذ الاجراءات الملائمة بشأنها عمـــلا بأحكـــام -2يقع محل اقامته المعتاد في إقليمه؛ 
و  4(، شــريطة أن لا يمــارس هــذا الاختصـــاص القضــائي إلا علـى أسـاس الاتفاقـات أو الترتيبــــات المشـار إليهـا فـي الفقـرتين ) 17المــادة )

( وترتكـــب 3)٣( مـــن المـــادة 1الجـــريمة مــن الجـــرائم المنصـــوص علـــيها فــي الفقـــرة الفرعيـة )ج( مــن الفقـــرة ) تكـــون  -( مـن تلــك المــادة؛ ت9
يــتخذ  -كـل طـرف: أ -( داخـل إقليمـه. ثانيـاً 3( مـن المـادة )1خـارج إقلـيمه بقصـد ارتكـاب جريمة من الجرائم المنصـوص عليهـا فـي الفقـرة )

(، عنــدما يكــون 3( مــن المــادة )1قريــر اختصاصــه القضــائي فــي مجــال الجــرائم الـــتي يقـــررها وفقــا للفقــرة )أيضـــا مــا قــد يلــزم مــن تــدابير لت
أن الجــريمة ارتكبـت فـي إقليمـه -1الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة موجودا داخل إقليمه ولا يسلمه إلى= =طرف آخر علـى أسـاس: 

أو أن الجريمــة ارتكبهــا أحــد مواطنيــه؛ -2ة بمقتضـى قوانينــه وقــت ارتكــاب الجريمـة؛ أو علـى مــتن ســفينة ترفــع علمـه أو طــائرة كانــت مســجل
( مــن المــادة 1يجـوز لــه أيضـا أن يـتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجـال الجـرائم الـتي يقــررها وفقــا للفقــرة )  -ب
لا تســتبعد هـــذه الاتفاقـــية -يمــة موجـودا فــي إقليمــه ولا يسـلمه إلــى طـرف آخــر. ثالثــاً (، عــندما يكــون الشـخص المنســوب إليــه ارتكـاب الجر 3)

 ممارسـة أي اختصـاص جـنائي مقـرر مـن قـبل أي طرف وفقا لقانونه الداخلي".

الجريمــة ( انظــر: د. عقــل يوســف مقابلــة، بحــث بعنــوان )جريمــة غســيل الأمــوال فــي عصــر العولمــة(، مقــدم الــى المــؤتمر العلمــي عــن 117)
 وما بعدها.  19، ص30/4/2002-29الاقتصادية، المنعقد في كلية الحقوق، جامعة جرش الأهلية، خلال الفترة من 
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في اقليمها محل الاقامة المعتاد للشخص مرتكب الجريمة، بصورة عامةإ إذ جعلت الاختصاص ينعقد للدولة التي يقع 
 . ( 118)وجريمة  غسل الأموال بصورة خاصة

 ثانيا : التجريم والعقاب 

ســعى المجتمــع الــدولي  إلــى مكافحــة جريمــة  غســل الأمــوال، وهــذا مــا اكدتــه نصــوص اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
، وغيرها من الاتفاقيات 1988لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية التي عقدت في فيينا لسنة 

 يتنــاول الباحــثالخاصــة ب غســل الأمــوال، وســوف  1990والمــؤتمرات الدوليــة، مثــل اتفاقيــة المجلــس الأوروبــي لســنة 
 هذه الاتفاقيات والمؤتمرات على التوالي:

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية التي عقدت في   -1

 م:1988فيينا لسنة 

"يتخذ كل طرف ما يلزم من تدابير لتجــريم  ( من هذه الاتفاقية على أنه:3فقد نصت الفقرة الأولى من المادة )  
ــلها مـــع 1 -...، ب  -الأفعــال التاليــة فــي إطــار قانونــه الــداخلي، فــي حــال ارتكابهــا عمــداً: أ  . تحويـــل الأمـــوال أو نقـ

ن العـلم بأنهـا مسـتمدة مـن أيـــة جريمــة أو جــرائم منصــوص عليهــا فــي الفقــرة الفرعيــة )أ( مــن هــذه الفقــرة، أو مــن فعـــل مـــ
أفعـال الاشـتراك فــي مـــثل هـــذه الجـــريمة أو الجـــرائم، بـــهدف اخفـــاء أو تمويـــه المصـــدر غـــير المشــروع للأمــوال أو قصــد 
مساعدة أي شــخص مــتورط في ارتكــاب مــثل هــــذه الجــــريمة أو الجــــرائم عــــلى الافــلات مــن العواقــب القانونيــة لأفعالــه؛ 

لأمـوال، أو مصـدرها، أو مكانهـا أو طريقة التصـــرف فـــيها أو حركـــتها أو الحقـــوق المـــتعلقة . اخفـاء أو تمويـه حقـيقة ا2
هبا، أو ملكيتها، مع العـلم بأنهـا مسـتمدة مـن جـريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعــية )أ( مــن هــــذه الفقــــرة، 

مع مراعاة مبادئه الدستورية والمفاهيم  -ل هذه الجريمة أو الجرائم؛ جأو مســتمدة مــن فعــل مــن أفعــال الاشتراك في مث
ــيازة أو اســـتخدام الأمـــوال مــع العلــم، وقــت تســلمها، بأنهــا مســتمدة مــن  - 1 :الأساســية لنظامــه القــانوني اكتســـاب أو حـ

أفعال الاشتراك في مثل  جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية )أ( مـن هذه الفقرة أو مستمدة من فعل من
ــلم  - 2هــذه الجريمــة أو الجــرائم؛  حيــازة معــدات أو مــواد، أو مــواد مدرجــة فــي الجــدول الأول والجــدول الـــثاني، مـــع العـ

 - 3بأنهـا تستخدم أو ستستخدم في زراعة مخــدرات أو مــؤثرات عقليــة أو لإنتاجهــا أو لصــنعها بصــورة غيــر مشــروعة؛ 
 

( انظــر: د. حســام العبــد، بحــث بعنــوان )غســيل الامــوال فــي الخــدمات البنكيــة الخاصــة(، منشــور فــي مجلــة البنــوك فــي الأردن، العــدد 118)
 13، ص2001اني/ التاسع، المجلد العشرون، تشرين الث
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نية، بأية وسيلة، على ارتكاب أي من الجـرائم المنصـوص عليها في هذه المادة أو على تحـريض الغـير أو حضهم علا
ــاب أيـــــة جـــــرائم  - 4اســـتعمال مخــــدرات أو مـــؤثرات عقليــــة بصـــورة غيــــر مشـــروعة؛  ــاركة فــــي ارتكــ الاشـــــتراك أو المشــ

أو التحــريض عليهــا أو تســهيلها  منصـوص علـيها في هـذه المـادة، أو الـتواطؤ على ذلك، أو الشــروع فيهــا أو المســاعدة
 أو ابداء المشورة بصدد ارتكابها".

ويتضــح ممــا ســبق أن الاتفاقيــة المــذكورة جرمــت عمليــات  غســل الأمــوال بكافــة مراحلهــا، أي ســواء كــان ذلــك 
ا أو تمويه متعلقاً بتحويل الأموال المستمدة من الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أو نقلها أو إخفائه

مصدرها غير المشروع بقصد مساعدة المجرمين على الإفلات من العقاب، ولكن هذه النصوص اشترطت تــوافر العلــم 
بأن هذه الأموال مستمدة من أية جريمة أو جرائم تتعلق بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وبمعنــى 

نصــت علــى تجــريم الاتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات، ونصــت أيضــا علــى سالفة الــذكر  1988آخر فإن اتفاقية فيينا 
 . ( 119)تجريم  غسل الأموال المستمدة من جرائم المخدرات

بضــرورة اتخــاذ  1988( ســالفة الــذكر مــن اتفاقيــة فيينــا لســنة 3( مــن المــادة )2وقد جاء فــي الفقــرة الأولــى )ب/
زم من التدابير لتجريم كل عمل من شأنه إخفــاء أو تمويــه حقيقــة كل طرف في الاتفاقية في إطار قانونه الداخلي ما يل

 .( 120)الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو ملكيتها، مع العلم بأنها مستمدة من جرائم المخدرات

ن ويــرى بعــضٌ الفقــه أنّ  الاتفاقيــة قــد اقتصــرت فــي تجريمهــا لجريمــه غســل الأمــوال علــى الأمــوال المســتمدة م ــ
الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، ولم توســع  مــن نطــاق التجــريم  ا ليشــمل الأمــوال القــذرة المســتمدة 
ــادر  مـــن مصـــادر إجراميـــة أخـــرى، كالرشـــوة، والفســـاد المـــالي والإداري، والاتجـــار بالأســـلحة، والبغـــاء وغيرهـــا مـــن المصـ

د اختصت في المقام الاول بالاتجار غير المشــروع فــي المخــدرات دون الإجرامية، وقد يكون السبب هو أن  الاتفاقية ق

 

يــونس عــرب، بحــث بعنــوان )جــرائم غســيل الامــوال واتجاهــات مكافحتهــا(، منشــور فــي مجلــة البنــوك فــي الاردن، المجلــد  د.( انظــر: 119)
 19، ص2000التاسع عشر، العدد العاشر، كانون الأول/  

ظـاهرة غسـيل الأمـوال، دار الجامعـة الجديـدة،  ( انظر: د. سليمان عبد المنعم، مسؤولية المصرف الجنائية عن الأموال غيـر النظيفـة،120)
 وما بعدها  11م، ص1999الإسكندرية،  
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غيره من الأنشطة الإجرامية الأخرى؛ أمّا بالنســبة لتجــريم  غســل الأمــوال المســتمدة مــن الجــرائم الأخــرى فقــد اهتمــت بــه 
  .( 121)الخاصة بمكافحة  غسل الأموال وغيرها 1990اتفاقيات أخرى كاتفاقية المجلس الأوروبي لسنة 

ــا يتـــوائم   ــا لمـ ــة وفقـ ــالبة للحريـ ــات السـ ــرات العقوبـ ــد فتـ ــر تحديـ ــة أمـ ــريعات الداخليـ ــة للتشـ ــذه الاتفاقيـ ــت هـ ــد تركـ وقـ
ودساتيرها وقوانينها المتبعة، ولم تغفل الاتفاقية عــن وضــع المبــادئ الخاصــة بتشــديد العقوبــة حســب طبيعــة الجريمــة أو 

( مــن اتفاقيــة فيينــا ســالفة الــذكر المبــادئ العقابيــة 3ددت المــادة )ضخامة المبالغ المغسولة، وأما بالنسبة للعقــاب فقــد ح ــ
مــع عــدم الإخــلال بمبــدأ الاحتكــام إلــى  –التــي يمكــن للــدول الأعضــاء فــي الاتفاقيــة أن تضــمنها فــي قوانينهــا الداخليــة 

م وإعــادة تــأهيلهم كالعقوبات الســالبة للحريــة، وعــلاج المجــرمين، ورعــايته –القانون الداخلي للطرف العضو في الاتفاقية
 .  ( 122) ودمجهم في مجتمعاتهم

 م:1988لسنة  (Basle) قانون المبادئ الصادر عن لجنة بازل -2

اختصت هذه اللجنة  بالإشراف على بنــوك العــالم وقــد صــدر عنهــا قــانون يحتــوي علــى مجموعــة مبــادئ تحــذر 
  :( 123)استخدام البنوك في النشاط المتعلق بالجرائم المختلفة ومن المبادئ 

 .التأكد من شخصية العملاء -أ 
 .تجنب التحويلات المشبوهة -ب 
 مية.ضرورة تعاون البنوك مع الجهات الحكو  -ت 

وقد صدرت عن هذه اللجنة وثيقة مبادئ، تحظر على البنوك الدولية في الدول الأعضاء العمليات المشبوهة،   
124) وتطلب منها التأكد من شخصية العملاء، والتعاون مع الجهات التنفيذية

 )    . 
 

( انظر: د. أحمد بن محمد العمـري، جريمـة غسـل الأمـوال نظـرة دوليـة لجوانبهـا الاجتماعيـة والنظاميـة والاقتصـادية(، كتـاب الريـاض، 121)
 وما بعدها. 11م، ص2000  -ه 1420مؤسسة اليمامة الصحفية، الرياض، 

عــلى كــل طــرف أن يخضــع ارتكــاب الجــرائم المنصــوص علــيها -( من هذه الاتفاقية على أنـه:" أ3(  نصت الفقرة الرابعة من المادة )122)
ليـة ( مـن هـذه المـادة لجـزاءات تـراعى فــيها جســامة هــذه الجــرائم، كالســجن أو غيـره مـن العقوبـات السـالبة للحريـة، والغرامـة الما1في الفقـرة )

( مــن هــذه المــادة، إلــى جانــب 1يجـــوز للأطـــراف أن تـــنص عـــلى إخضـــاع مـــرتكبي الجــرائم المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة ) -والمصــادرة، ب
 العقوبة، لتدابير كالعلاج أو التوعية أو الرعاية اللاحقة أو إعادة التأهيل أو إعادة الادماج في المجتمع".

   288م، ص2001بييض الأموال، )دراسة مقارنة(، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  ( انظر: نادر عبد العزيز شافي، ت123)
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 الخاصة بغسل الأموال: 1990اتفاقية المجلس الأوروبي  -3

؛ حيث رسمت  هذه الاتفاقية سياسة عامة مشــتركة ضــد  1990لقد تبنى المجلس الأوروبي هذه الاتفاقية سنة 
غســل الأمــوال ســواء أكانــت هــذه الأمــوال مســتمدة مــن جــرائم المخــدرات أو مــن غيرهــا مــن مختلــف الأنشــطة الإجراميــة. 

بطها، ومصــادرتها إذا كانــت مســتمدة مــن جريمــة وتتضمن هذه الاتفاقية مبادئ تجيز التفتيي عــن الأمــوال القــذرة، وض ــ
(125 )  . 

 1990بالمكسيك  (IXtapa) إعلان الدول الأمريكية  -4

صــدر هــذا الاعــلان عــن منظمــة الــدول الأمريكيــة التــي اجتمعــت فــي المكســيك، وقــد أكــد هــذا الاعــلان علــى 
الاتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات، وحجزهــا، الحاجــة لتشــريع يجــرم الأنشــطة المتعلقــة ب غســل الأمــوال الناتجــة عــن 

 .    ( 126) ومصادرتها، وحث الجهات المصرفية على التعاون مع الهيئة المعنية من أجل تحقيق هذا الهدف

 م:1992إعلان كنجستون عام    -5

، 1992عقــدت بعــض دول الكــاريبي واميركــا اللاتينيــة اجتماعــاً فــي جاميكــا، وســمي بــإعلان )كنجســتون( ســنة 
 .    ( 127)قد أكد المجتمعون على خطورة  غسل الأموال، وتجريمها، ومكافحتها بشتى الطرق والحد منهاو 

 م:1993إدارة )فوباك( التابعة للإنتربول الدولي لعام  -6

 

 .  52( انظر: د. منى الأشقر، تبييض الأموال الناتجة عن الإتجار غير المشروع بالمخدرات، مرجع سابق، ص124)

( 125)Gerald L. Hilsher: Banking Secrecy: Coping with Money Laundering in the Internationl Arena, 

1988, Page. 240. 

ــة، ط126) ــة الإقليميـــة والوطنيـ ــة وجهـــود المكافحـ ــوال الاســـتجابات الدوليـ ــيوني، غســـل الأمـ ــود شـــريف بسـ ــروق، 1( انظـــر: د. محمـ ، دار الشـ
 .69م، ص2004القاهرة، 

هـا(، مقـدم إلـى مـؤتمر العمالـة ( انظر: د. خالد سعد زغلول حلمي، بحـث بعنـوان )ظـاهرة غسـيل الأمـوال ومسـؤولية البنـوك فـي مكافحت127)
 .  1393، ص2003/ أيار/    11-9المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون، دبي، 
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مــن أجــل جمــع المعلومــات المتعلقــة بغســل الأمــوال، وقــد قامــت بــإجراء دراســة  1993أنشــئت هــذه الادارة ســنة 
تعاون الدولي في ملاحقة الموجودات غير المشروعة في الخــارج، وكــذلك قامــت هــذه اللجنــة بدراســة تتعلق بمتطلبات ال

الوضع القائم لعمليات ملاحقة الموجودات غير المشروعة وخاصة في الــدول الأوروبيــة، وقــد أوضــحت هــذه اللجنــة أن 
ويد الدولة الطالبة بالمعلومات التي بالإمكان الحصول على هذه المعلومات عن طريق الطلب من منظمة الانتربول تز 

ــادرا مـــن قبـــل إحـــدى الجهـــات القانونيـــة  ــذا الطلـــب صـ تريـــدها والمتعلقـــة بالقضـــية المطروحـــة أمامهـــا بشـــرط أن يكـــون هـ
المختصة بإجراء التحقيق بالنشاط الاجرامي، أو عن طريق رسائل التمــاس صــادرة عــن جهــات قضــائية مخولــة بــإجراء 

 . ( 128) اميالتحقيق في النشاط الإجر 

 م:1994المؤتمر الوزاري العالمي لمكافحة الجريمة الدولية المنظمة عام  -7

من أجل وضع التدابير اللازمة لمكافحة  غسل الأموال؛ وقــد وقعــت  1994عقد هذا المؤتمر في ايطاليا سنة 
طة الإجراميــة، وتجريمهــا، المطالبة فيه بضرورة التعــاون الــدولي لمنــع  غســل الأمــوال عــن طريــق مراقبــة عائــدات الأنش ــ

وفرض العقوبات الملائمة، ومصادرة العوائد غير المشروعة، واتخاذ تدابير تحد من السرية المصــرفية مــن أجــل فــرض 
 .    ( 129)مراقبة على  غسل الأموال

وقــد أوصــى هــذا المــؤتمر بضــرورة تطبيــق قاعــدة ااعــرف زبونــكا والكشــف عــن العمليــات المشــبوهة، وتوحيــد 
المنظمــات والأجهــزة العالميــة والاقليميــة مــن أجــل مكافحــة عمليــات  غســل الأمــوال، وضــرورة قيــام الأمــم المتحــدة جهود  

  .    ( 130)بمساعدة الدول ماليا وفنيا للقضاء على عمليات  غسل الأموال

 تسليم المجرمين بين الدول إجراءات ثالثا / 

 

ان، ( انظــر: د. 128)  110م، ص2001تــوركنيس يوســف داود، الجريمــة المنظّمــة، الــدار العلميــة الدوليــة ودار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــّ
 وما بعدها.

، دار الفكـر العربـي، القــاهرة، 1محمـود سـعيد، جــرائم غسـل الأمـوال، أحكامهـا الموضـوعية، وإجــراءات ملاحقتهـا، ط( انظـر: د. محمـد 129)
 .148م، ص2007

 .  70( انظر: د. محمود شريف بسيوني، غسل الأموال الاستجابات الدولية وجهود المكافحة الإقليمية والوطنية، مرج سابق، ص130)
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مــن مظــاهر التعــاون الــدولي فــي ســبيل مكافحــة الجريمــة يعتبــر المجتمــع الــدولي نظــام تســليم المجــرمين مظهــراً   
والحد من انتشارها، لا سيما فــي الوقــت الحاضــر، والــذي تيســرت بــه طــرق الهــروب أمــام المجــرمين والانتقــال مــن دولــة 
إلــى أخــرى بأقصــر وقــت، وأقــل جهــد بفضــل وســائل النقــل الحديثــة، وأصــبح بإمكــان هــؤلاء المجــرمين تشــكيل عصــابات 

ام تضم مجرمين من جنسيات مختلفة، ومن خصائص تلك التنظيمات أنها تتمتع بقدرة عالية على التكيّف دولية للإجر 
مــع الظــروف المســتجدة، ممــا يعنــي ذلــك تكثيــف التعــاون الــدولي فــي القــبض علــى المجــرمين مــن قبــل رجــال الشــرطة 

 .( 131)والقضاء في الدول المعنية وتسليمهم في إطار التعاون الدولي بين الدول

وقــد عــرّف فقــه القــانون تســليم المجــرم بأنــه، الإجــراء الــذي تســلم بــه دولــة شخصــاً إلــى دولــة أخــرى اســتناداً إلــى 
معاهدة أو اتفاقية أو على أساس مبدأ المعاملة بالمثل بناءً على طلب الدولة الأخيرة، لاتهامه في جريمة منســوبة إليــه 

 . ( 132)أو لتنفيذ عقوبة جنائية محكوم بها عليه

ويعرّف كــذلك تســليم المجــرم بأنــه، إجــراء تتخلــى بمقتضــاه الدولــة عــن شــخص موجــود فــي اقليمهــا لدولــة أخــرى  
تطالب بتسليمه إليها لمحاكمتــه عــن جريمــة منســوبة إليــه بارتكابهــا أو لتنفيــذ عقوبــة مقضــي عليهــا بهــا مــن محــاكم هــذه 

 .   ( 133)الدولة 

تسليم المجرمين في جرائم  غسل الأموال وغيرهــا مــن جــرائم المخــدرات  1988وقد عالجت اتفاقية فيينا لسنة  
( منها على نحو متكامل بقولها:" تطبق هذه المادة على الجرائم التــي تقــــررها الأطــــراف 6في الفقرة الأولى من المادة )

 .( 134) (" 3( من المادة )1وفقا للفقرة )

 

 .  262م، ص2001، دار النهضة العربية، القاهرة،1لجريمة المنظمة في القانون المقارن، ط( انظر: د. شريف سيد كامل، ا131)

   361م، ص1982( انظر: د. محمد طلعت الغنيمي، الوجيز في قانون السلام، منشأة المعارف، الإسكندرية،  132)

 .  52م، ص1988الوليد، دمشق،   ، مطبعة خالد ابن4( انظر: د. محمد الفاضل، التعاون الدولي في مكافحة الإجرام، ط133)

( حــددت الفقــرة الأولــى الجــرائم التــي توجــب تســليم المجــرمين ومنهــا جريمــة غســل الأمــوال بقولهــا:" تحويـــل الأمـــوال أو نقـــلها مـــع العـــلم 134)
ن أفعــال الاشــتراك فـي مـــثل بأنهــا مســتمدة مــن أيــة جريمــة أو جـرائم منصـوص عليهـا فــي الفقـرة الفرعيـة )أ( مـن هــذه الفقـرة، أو مـن فعــل مـــ

ثل هـذه الجـريمة أو الجــرائم، بــهدف اخفــاء أو تمويــه المصــدر غــير المشـروع للأمـوال أو قصـد مسـاعدة أي شـــخص مـــتورط فـي ارتكـــاب مـــ
 هــذه الجــريمة أو الجــرائم عــلى الافلات من العواقب القانونية لأفعاله".  
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تعتبــر  - 2( علــى تســليم المجــرمين بقولهــا: "... 6الاتفاقية فــي الفقــرة الثانيــة والثالثــة مــن المــادة )وأكدت ذات 
كــل جريمــة مــن الجــرائم التــي تنطبــق عليهــا هــذه المــادة مدرجــة كجريمــة يجــوز فيهــا تســليم المجــرمين، فــي أيــة معاهــدة 

تلك الجرائم في عداد الجرائم التي يجوز فيها تسليم لتسليم المجرمين سارية فيما بين الأطراف، وتتعهد الأطراف بإدراج  
إذا تلقــى طــرف، يخضــع تســليم المجــرمين لوجــود  - 3المجــرمين فــي أيــة معاهــدة لتســليم المجــرمين تعقــد فيمــا بينهــا، 

معاهدة، طلب تسليم من طرف آخر لا يــرتبط معــه بمعاهــدة تســليم، جــاز لــه أن يعتبــر هــذه الاتفاقيــة الأســاس القــانوني 
ليم فيما يتعلق بأية جريمة تنطبق عليها هذه المــادة. وعلــى الأطــراف، التــي تســتلزم وجــود تشــريع تفصــيلي لاعتبــار للتس

 هذه الاتفاقية أساسا قانونيا لتسليم المجرمين، أن تنظر في سن هذا التشريع".

معاهــدة، ونصــت  ( السادســة علــى تســليم المجــرمين إذا كــان بــين الأطــراف6فنصت  الفقرة الثانيــة مــن المــادة )
طلــب تســليم مــن طــرف آخــر لا يــرتبط  –الفقرة الثالثة من ذات الماده على أنه يخضع تسليم المجرمين لوجــود معاهــدة 

معه بمعاهدة تسليم، جاز له أن يعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بأية جريمة تنطبق عليها هذه 
لزم وجــود تشــريع تفصــيلي لاعتبــار هــذه الاتفاقيــة اساســاً قانونيــاً لتســليم المجــرمين، أن المادة، وعلــى الأطــراف التــي تســت

 .  ( 135) تنظر في سن هذا التشريع

أن تســلم  -التــي لا تخضــع تســليم المجــرمين لوجــود معاهــدة –( للأطــراف 6( من المادة )4كما أجازت الفقرة )
تُســلِّمُ الأطــراف، التــي لا تخضــع  فيها التسليم فيما بينها بقولهــا:"  بأن الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم يجوز

 .( 136)تسليم المجرمين لوجود معاهدة، بأن الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم يجوز فيها التسليم فيما بينها" 

ة تعتبر مدرجة كجريمة ولم تغفل الاتفاقية عن التأكيد بأن كل جريمة من الجرائم التي تنطبق عليها هذه الماد 
يجوز فيها تسليم المجرمين، في اي معاهدة لتسليم المجرمين ســارية فيمــا بــين الأطــراف، وتتعهــد الأطــراف بــإدراج تلــك 
الجرائم في عداد الجرائم التي يجــوز فيهــا تســليم المجــرمين فــي ايــة معاهــدة لتســليم المجــرمين تعقــد فيمــا بينهــا، وهــذا مــا 

يخضــع تســليم المجــرمين، بمــا فــي ذلــك الأســباب  ( مــن اتفاقيــة فيينــا بقولهــا:" 6ســة مــن المــادة )نصت عليــه الفقــرة الخام

 

سالة ماجستير بعنوان )التعاون الدولي في مجال تسليم المجرمين(، كلية الحقـوق والعلـوم السياسـية، جامعـة ( انظر: صابرينة دومي، ر 135)
 .    49م، ص2016الطاهر مولاي،  

 .56م، ص1991( انظر: د. محمود عبد الغني، تسليم المجرمين على أساس المعاملة بالمثل، دار النهضة العربية، القاهرة، 136)
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التي يجوز أن يســتند إليهــا الطــرف متلقــي الطلــب فــي رفــض التســليم، للشــروط التــي يــنص عليهــا قــانون الطــرف متلقــي 
 . ( 137)الطلب أو معاهدات تسليم المجرمين الواجبة التطبيق" 

تشــريعات الوطنيــة بعــين الاعتبــار إذ أخضــعت الاتفاقيــة تســليم المجــرمين، والأســباب التــي ونظــرت الاتفاقيــة  لل
يجوز أن يستند إليها الطرف متلقي الطلب لــرفض التســليم للشــروط التــي يــنص عليهــا قــانون الطــرف متلقــي الطلــب أو 

 .  ( 138)معاهدات تسليم المجرمين الواجبة التطبيق" 

زت للدولــة متلقيــة الطلــب أن تــرفض الاســتجابة لمثــل هــذه الطلبــات عنــد وجــود وجــديرا بالــذكر أن الاتفاقيــة اجــا
دواع كافيـــة تـــؤدي إلـــى اعتقـــاد ســـلطاتها القضـــائية أو ســـلطاتها المختصـــة الأخـــرى بـــأن الاســـتجابة ستيســـر ملاحقـــة أي 

الأســباب بــأي شخص أو معاقبته بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو معتقداته أو أنها تلحق ضرراً لأي سبب من هــذه 
 . ( 139)شخص يمسه الطلب

ومن أجل تدارك الآثــار الســلبية التــي قــد تــنجم عــن عــدم التســليم فقــد اجــازت الاتفاقيــة للطــرف متلقــي الطلــب،  
ومع مراعاة أحكام قانونه الداخلي وما يلزمه من معاهدات لتسليم المجرمين، وبناء على طلــب مــن الطــرف الطالــب أن 

يمه اذا كــان موجــودا فــي اقليمــه، أو ان يتخــذ التــدابير الملائمــة لضــمان حضــور ذلــك يحتجــز الشــخص المطلــوب تســل

 

ان عبــد المــنعم، الجوانــب الإشــكالية فــي النظــام القــانوني لتســليم المجــرمين، )دراســة مقارنــة(، دار الجامعــة الجديــدة، ( انظــر: د. ســليم137)
 .    32م، ص2007الإسكندرية،  

( مـن اتفاقيـة فيينـا بقولهـا:" يخضـع تسـليم المجـرمين، بمـا فـي ذلـك الأسـباب التـي 6( وهذا مـا نصـت عليـه الفقـرة الخامسـة مـن المـادة )138)
جوز أن يستند إليها الطرف متلقـي الطلـب فـي رفـض التسـليم، للشـروط التـي يـنص عليهـا قـانون الطـرف متلقـي الطلـب أو معاهـدات تسـليم ي

 المجرمين الواجبة التطبيق".     

 بهــذه المــادة، ( مــن اتفاقيــة فيينــا بقولهــا:" لــدى النظــر فــي الطلبــات الــواردة عمــلاً 6( وهــذا مــا نصــت عليــه الفقــرة السادســة مــن المــادة )139)
يجوز للدولة متلقية الطلب أن ترفض الاستجابة لمثل هذه الطلبات عنـد وجـود دواع كافيـة تـؤدي إلـى اعتقـاد سـلطاتها القضـائية أو سـلطاتها 
ا المختصــة الأخــرى بــأن الاســتجابة ستيســر ملاحقــة أي شــخص أو معاقبتــه بســبب عرقــه أو دينــه أو جنســيته أو معتقداتــه السياســية، أو أهنــ

 ستلحق ضررا، لأي سبب من هذه الأسباب، بأي شخص يمسه الطلب".     
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ــك، وبأنهـــا ظـــروف  ــروف تبـــرر ذلـ ــي الطلـــب بـــأن الظـ ــع الطـــرف متلقـ ــراءات التســـليم، وذلـــك اذا اقتنـ الشـــخص عنـــد إجـ
 . ( 140)معجلة

اً للقــانون الــداخلي وكذلك فقد أكدت الاتفاقية، ودون الإخلال بممارسة أي اختصاص قضائي جنائي مقرر وفق
للطرف الطالب، أن على الطرف الذي يوجد في إقليمــه الشــخص المنســوب إليــه ارتكــاب الجريمــة اذا لــم يســلمه بصــدد 

( مــن المــادة 3( للأسباب المبينة في الفقرة الفرعية )أ( من الفقــرة )3( من المادة )1جريمة منصوص عليها في الفقرة )
المختصة بغرض الملاحقة، ما لم يتفق على خــلاف ذلــك مــع الطــرف الطالــب،  (، أن يعرض القضية على سلطاته4)

 .  ( 141)وذلك تداركا لآثار عدم التسليم 

 

 

 

 

 

 المطلب الثالث 

 التعاون الدولي والعتراف بحجية الأحكام الجنائية للدول الخرى

يستخدم   كبير  لربح  والمدرة  الوطنية  للحدود  العابرة  المنظمة  الجرائم  أهم  إحدى  الأموال  غسل  جريمة   تُعد 
مجرموها النظام المالي العالمي المفتوح للاستفادة من حركة رأس المـال في مختلف بلدان العالم بهدف إخفاء المصدر 

 

( مـن اتفاقيــة فيينـا بقولهـا:" يجــوز للطـرف متلقــي الطلـب، مـع مراعــاة أحكـام قانونــه 6( وهـذا مـا نصــت عليـه الفقــرة الثامنـة مـن المــادة )140)
الداخلي وما يبرمه من معاهدات لتسليم المجرمين، وبناء على طلـب مـن الطـرف الطالـب، أن يحتجـز الشـخص المطلـوب تسـليمه والموجـود 

ذ تـدابير ملائمـة أخـرى لضـمان حضـور ذلـك الشـخص عنـد اجـراءات التسـليم، وذلـك متـى اقتنـع الطـرف بـأن الظـروف فـي إقليمـه أو أن يتخـ
 تبرر ذلك وبأنها ظروف عاجلة.     

( مـن اتفاقيـة فيينـا بقولهـا:" دون الاخـلال بممارسـة أي اختصـاص قضـائي جنـائي 6( وهـذا مـا نصـت عليـه الفقـرة التاسـعة مـن المـادة )141)
إذا لـم يسـلمه بصـدد  -أ :للقانون الـداخلي للطـرف، علـى الطـرف الـذي يوجـد فـي إقليمـه الشـخص المنسـوب إليـه ارتكـاب الجريمـةمقرر وفقا  

(، أن يعـرض 4( مـن المـادة )2(، للأسـباب المبينـة فـي الفقـرة الفرعيـة )أ( مـن الفقـرة )3( مـن المـادة )1جريمة منصـوص عليهـا فـي الفقـرة )
إذا لــم يســلمه بصــدد الجريمــة  -ببغــرض الملاحقــة، مــا لــم يتفــق علــى خــلاف ذلــك مــع الطــرف الطالــب؛  القضــية علــى ســلطاته المختصــة

ــاً للفقـــرة الفرعيـــة )ب( مـــن الفقـــرة ) ــا وفقـ ــن المـــادة )2المـــذكورة وقـــرر اختصاصـــه فيمـــا يتصـــل بهـ ــلطاته 4( مـ ( أن يعـــرض القضـــية علـــى سـ
 المختصة بغرض الملاحقة، ما لم يطلب الطرف الطالب خلاف ذلك تمسكا باختصاصه القضائي المشروع".



 

 

 عنوان البحث اسم الباحث 

 مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية 

للمعلومات والتعـاون الدولي الفعال بين مختلف الهيئات في   غير المشروع لعائدات إجرامهم؛ وقد أصبح التبادل السريع
القانونية  المذكورة دوليّا؛ وتعتبر المساعدة  الجريمة  النجاح في مكافحة  لتحقيق  الوسائل  أهم  مختلف بلدان العالم من 

لمكافحة جريمة  غسل التبادلية )فرع أوّل( والاعتراف بحجية الأحكام الجنائية )فرع ثان( أهم إجراءات التعاون الدولي  
 الأموال.    

 اول : التعاون الدولي  

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية التي عقدت في   -1

 م:1988فيينا لسنة 

تقــديم  المســاعدة الدول الأطــراف علــى أن تتعــاون الــدول فيمــا بينهــا مــن خــلال  1988حثت اتفاقية فيينا لسنة 
القانونية المتبادلة في أي تحقيقات وملاحقات وإجراءات قضائية تتعلق بأية جريمة منصــوص عليهــا فــي الفقــرة الأولــى 

( من هذه الاتفاقية بقولها:" تقدم الأطراف بعضها إلى بعض، بموجب 7( بنص الفقرة الأولى من المادة )3من المادة )
عدة القانونية المتبادلة في أي تحقيقات وملاحقات واجراءات قضائية تتعلق بأية جريمة هذه المادة، أكبر قدر من المسا

 .  ( 142) (" 3( من المادة )1منصوص عليها في الفقرة )

ــا اجـــازت  للأطـــراف أن تطلـــب المســـاعدة القانونيـــة المتبادلـــة التـــي لأغـــراض أخـــذ شـــهادات الأشـــخاص أو  كمـ
إجـــراء التفتـــيي والضـــبط، وفحــص الأشـــياء وتفقـــد المواقـــع، والإمـــداد بالمعلومـــات إقــراراتهم، وتبليـــغ الأوراق القضـــائية، و 

والأدلة، وتوفير النسخ الأصلية أو الصور المصــدقة مــن المســتندات والســجلات، بمــا فــي ذلــك الســجلات المصــرفية أو 
ــد نـــوع المتحصـــلات أو الأمـــوال أو الوس ـــ ائط أو غيرهـــا مـــن الماليـــة أو ســـجلات الشـــركات أو العمليـــات التجاريـــة، تحديـ

 .( 143)الأشياء، أو تتبع أثرها لأغراض الحصول على أدلة

 

 .77م، ص2009عريان، عمليات غسل الأموال وآليات مكافحتها، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  ( انظر: د.  محمد علي ال142)

بقولها:" يجوز أن تطلب المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة  1988( من اتفاقية فيينا لسنة 7( وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة )143)
اجـراء التفتـيي -تبليغ الأوراق القضـائية؛ ج-أخذ شهادة الأشخاص أو اقراراتهم؛ ب-أ :ض التاليةالتي تقدم وفقا لهذه المادة لأي من الأغرا

ــن -الامـــداد بالمعلومـــات والأدلـــة؛ و-فحـــص الأشـــياء وتفقـــد المواقـــع؛ ه -والضـــبط؛ د ــا مـ ــلية أو الصـــور المصـــدّق عليهـ تـــوفير النســـخ الأصـ
ــا فـــــي ذلـــــك الســــجلات المصـــــرفية أو الم تحديـــــد كنـــــه  -اليـــــة أو ســــجلات الشـــــركات أو العمليـــــات التجاريــــة؛ ر المســــتندات والســـــجلات، بمــ

 المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو غيرها من الأشياء أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة". 
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وجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية لم تجــز لأي دولــة طــرف فــي الاتفاقيــة أن تمتنــع عــن تقــديم المســاعدة القانونيــة 
( بقولها:" لا 7لمادة )المتبادلة، من الاتفاقية بحجة سرية العمليات المصرفية، وهذا ما نصت عليه الفقرة الخامسة من ا

ــرية العمليــــات  ــة ســ ــادة بحجــ ــذه المــ ــب هــ ــة بموجــ ــة المتبادلــ ــاعدة القانونيــ ــديم المســ ــن تقــ ــع عــ ــرف أن يمتنــ ــوز لأي طــ يجــ
 . ( 144)المصرفية" 

ولم تكن المساعدة القانونية التي أقرّتها الاتفاقية هي المساعدة القانونية الوحيدة، بــل أقــرّت أشــكال أخــرى مــن  
، فعلى سبيل المثال لا الحصر فقد أوعزت الاتفاقية الدول الأطراف على إنشــاء قنــوات اتصــال ( 145)المساعدة والتدريب

( مــن المــادة 1بين أجهزتها لتسهيل التبادل المأمون والسريع للمعلومات المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في الفقــرة )
 .( 146)اء ( من هذه الاتفاقية، وتشجيع تبادل الموظفين وغيرهم من الخبر 3)

اتفاقيمممة الأممممم المتحمممدة لمكافحمممة الجريممممة المنظممممة عبمممر الوطنيمممة )اتفاقيمممة بممماليرمو( لسمممنة  -2

 (:147م)2000

سميت هذه الاتفاقيــة باتفاقيــة )بــاليرمو( نســبة إلــى مكــان انعقــاد فــي مدينــة )بــاليرمو( الإيطاليــة، وقــد حثــت هــذه 
 .( 148)الأطرافالاتفاقية على المساعدة القانونية المتبادلة بين 

 

ري دراسـة تحليليــة ( انظـر: محمـد شـريّط، رســالة ماجسـتير بعنـوان )ظــاهرة غَسـيل الَأمـوال فـي نظــر الشـريعة الإسـلامية والقــانون الجزائـ144)
 .217م، ص2009-ه 1431مقارنة(، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر،  

( مـن الاتفاقيـة بقولهـا:" يجـوز للأطـراف أن يقـدم بعضـها إلـى بعـض أي أشـكال أخـرى 7( مـن المـادة )3( وهذا ما نصت عليه الفقـرة )145)
 للطرف متلقي الطلب". من المساعدة القانونية المتبادلة يسمح بها القانون الداخلي

( مـــن الاتفاقيـــة بقولهـــا:" تعـــين الأطـــراف ســـلطة، أو عنـــد الضـــرورة ســـلطات، تكـــون 7( مـــن المـــادة )8( وهـــذا مـــا نصـــت عليـــه الفقـــرة )146)
العـام مسؤولة ومخولة لتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلـة أو لإحالتهـا إلـى الجهـات المختصـة بغـرض تنفيـذها، ويتعـين ابـلاغ الأمـين 

ي بالسلطة أو السلطات المعينة لهذا الغرض. وتحال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وأية مراسلات تتعلق هبـا، فيمـا بـين السـلطات التـ
ــوات  ــترط توجيـــه مثـــل هـــذه الطلبـــات والمراســـلات إليـــه عـــن طريـــق القنـ عينتهـــا الأطـــراف؛ ولا يخـــل هـــذا الشـــرط بحـــق أي طـــرف فـــي أن يشـ

 وفي الظروف العاجلة، حين توافق الأطراف، عن طريق قنوات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية )انتربول(، إذا أمكن ذلك".  الدبلوماسية،

الـدورة الخامسـة والخمسـون المـؤرخ  25( اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة 147)
 2000تشرين الثاني/نوفمبر   15في 
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أن تنشــئ نظامــا داخليــا  -أ :تحــرص كــل دولــة طــرف علــى -اولًا ( منهــا علــى أنــه:" 7فقد نصت في المادة ) 
شـــاملًا للرقابـــة والإشـــراف علـــى المصـــارف والمؤسســـات الماليـــة غيـــر المصـــرفية وكـــذلك، حيثمـــا يقتضـــي الأمـــر، ســـائر 

اصــها، مـــن أجـــل ردع وكشــف جميـــع أشـــكال  الهيئــات المعرضـــة بشــكل خـــاص ل غســـل الأمــوال، ضـــمن نطـــاق اختص
ــاملات  ــلاغ عـــن المعـ ــظ الســـجلات والإبـ ــة الزبـــون وحفـ ــات تحديـــد هويـ ــام علـــى متطلبـ ــدد ذلـــك النظـ غســـل الأمـــوال، ويشـ

( مــن هــذه الاتفاقيــة، قــدرة الأجهــزة الإداريــة والرقابيــة 27و 18أن تكفــل، دون إخــلال بأحكــام المــادتين ) -المشبوهة؛ ب
وســائر الأجهــزة المكرســة لمكافحــة  غســل الأمــوال )بمــا فيهــا الســلطات القضــائية، حيثمــا يقضــي  وأجهــزة إنفــاذ القــانون 

القــانون الــداخلي بــذلك( علــى التعــاون وتبــادل المعلومــات علــى الصــعيدين الــوطني والــدولي ضــمن نطــاق الشــروط التــي 
ارات ماليــة تعمــل كمركــز وطنــي لجمــع يفرضها قانونها الداخلي، وأن تنظر، تحقيقا لتلك الغاية، في إنشاء وحدة استخب

تنظــر الــدول الأطــراف فــي تنفيــذ تــدابير  -ثانيــاً  .وتحليــل وتعمــيم المعلومــات عمــا يحتمــل وقوعــه مــن  غســل للأمــوال
مجدية لكشف ورصد حركة النقد والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها، رهنا بوجود ضمانات تكفل حسن 

إعاقــة حركــة رأس المــال المشــروع بــأي صــورة مــن الصــور، ويجــوز أن تشــمل تلــك التــدابير اســتخدام المعلومــات ودون 
اشتراط قيام الأفراد والمؤسسات التجارية بالإبلاغ عــن تحويــل الكميــات الكبيــرة مــن النقــد ومــن الصــكوك القابلــة للتــداول 

أحكــام هــذه المــادة، ودون مســاس  لــدى إنشــاء نظــام رقــابي وإشــرافي داخلــي بمقتضــى -ثالثـاً  .ذات الصلة عبر الحــدود
بأي مادة أخرى من هذه الاتفاقية، يُهاب بالدول الأطــراف أن تسترشــد بالمبــادرات ذات الصــلة التــي تتخــذها المنظمــات 

تســعى الــدول الأطــراف إلــى تطــوير وتعزيــز  -رابعــاً  .الإقليميــة والأقاليميــة والمتعــددة الأطــراف لمكافحــة  غســل الأمــوال
العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي بين الأجهزة القضائية وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة المالية من التعاون  

( مــن هــذه الاتفاقيــة؛ إذ 18أجل مكافحة  غســل الأمــوال"، والمســاعدة القانونيــة المتبادلــة بــين الأطــراف تناولتهــا المــادة )
 . ( 149)ا مساعدة قانونية متبادلة بين الأطرافجاءت متطابقة مع ما ذكرته اتفاقية فيين

 

 .186م، ص2004( انظر: د. خالد سليمان، تبييض الأموال، جريمة بلا حدود، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، 148)

تقدم الـدول الأطـراف، بعضـها لـبعض، أكبـر قـدر ممكـن مـن  -اولاً على أنه:"  2000( من اتفاقية )باليرمو( لسنة 18( نصت المادة )149)
لتحقيقـات والملاحقــات والإجـراءات القضــائية فيمـا يتصـل بــالجرائم المشـمولة بهـذه الاتفاقيــة، حسـبما تــنص المسـاعدة القانونيـة المتبادلــة فـي ا

، وتمد كل منها الأخرى تبادليا بمساعدة مماثلـة عنـدما تكـون لـدى الدولـة الطـرف الطالبـة دواع معقولـة للاشـتباه فـي أن الجـرم 3عليه المادة 
ذو طابع عبر وطني، بما في ذلك أن ضحايا تلك الجـرائم أو الشـهود عليهـا أو عائـداتها  3من المادة )أ( أو )ب(  1المشار إليه في الفقرة 

أو الأدوات المستعملة في ارتكابها أو الأدلة عليها توجـد فـي الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب وأن جماعـة إجراميـة منظمـة ضـالعة فـي ارتكـاب 
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 ثانيا /العتراف بحجية الأحكام الجنائية للدول الخري

تعتبر فكرة  تلازم لسيادتين التشريعية والقضــائية فــي المجــال الجنــائي مــن المســلمات  البديهيــه،  علــى خــلاف 
م يكن لها قوة تنفيذية على إقليم دولة أخرى، ولكن الأحكام المدنية، فإن الأحكام الجنائية الصادرة عن محكمة أجنبية ل

العديد من المفاهيم المتعلقة بالسيادة الوطنية قد تغيرت أمام ثورة المواصــلات والاتصــالات مــن ناحيــة، وامــام اســتفحال 
اف ظاهرة الجريمة المنظمة من ناحية أخــرى، الأمــر الــذي دفــع المشــرع الــوطني إلــى ان يتقبــل فــي حــدود معينــة الاعتــر 

بــبعض الآثــار الأحكــام الجنائيــة الصــادرة عــن محــاكم دولــة أخــرى، دون أن يتخلــى كليــاً عــن الاحتفــاظ بهيمنــة قانونــه 
 .( 150)الوطني عند الحاجة

إلّا أن المجتمع الدولي شعر بخطورة إفلات الجناة من العقاب بسبب عدم جواز تطبيق نظام تسليم المجرمين، 
أخرى تمكن الحكم الجزائي من اتخاذ مجراه عن طريق التنفيذ؛ إذ أنّ بعض الــدول قــد فقد عمد إلى البحث عن صيغة 

لجــأت إلــى تضــمين تشــريعاتها أحكامــاً خاصــة بتنفيــذ الحكــم الجزائــي الأجنبــي، والــبعض الآخــر مــن الــدول لجــأت إلــى 
ة التعــاون الــدولي فــي تنفيــذ الاعتمــاد علــى الاتفاقيــات الدوليــة الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف حــول ذلــك، ولكــن رغــم أهمي ــ

 

ادلـة بالكامـل بمقتضـى قـوانين الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب ومعاهـداتها واتفاقاتهـا وترتيباتهـا ذات تقدم المسـاعدة القانونيـة المتب-ثانياً   .الجرم
الصــلة، فيمـــا يتصـــل بالتحقيقـــات والملاحقـــات والإجـــراءات القضـــائية المتعلقـــة بـــالجرائم التـــي يجـــوز تحميـــل هيئـــة اعتباريـــة المســـؤولية عنهـــا 

ــاً  .ة الطالبــة( مــن هــذه الاتفاقيــة فــي الدولــ10بمقتضــى المــادة ) يجــوز أن تُطلــب المســاعدة القانونيــة المتبادلــة، التــي تقــدم وفقــا لهــذه  -ثالث
تنفيـــذ عمليـــات -تبليـــغ المســـتندات القضـــائية؛ ج-الحصـــول علـــى أدلـــة أو أقـــوال مـــن الأشـــخاص؛ ب-أ :المـــادة، لأي مـــن الأغـــراض التاليـــة

تقــديم أصــول -معلومــات والأدلــة والتقييمــات التــي يقــوم بهــا الخبــراء؛ وتقــديم ال-فحــص الأشــياء والمواقــع؛ ه -التفتــيي والضــبط والتجميــد؛ د
المســتندات والســجلات ذات الصــلة، بمــا فيهــا= =الســجلات الحكوميــة أو المصــرفية أو الماليــة أو ســجلات الشــركات أو الأعمــال، أو نســخ 

لأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلـة؛ التعرف على عائدات الجرائم أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء ا-مصدقة عنها؛ ز 
أي نــوع آخــر مــن المســاعدة لا يتعــارض مــع القــانون الــداخلي للدولــة -تيســير مثــول الأشــخاص طواعيــة فــي الدولــة الطــرف الطالبــة؛ ط-ح

 الطرف متلقية الطلب".

، مقـدم إلـى مـؤتمر القـانون والكمبيـوتر والإنترنـت ( انظر: د. محمد الأمـين البشـري، بحـث بعنـوان )التحقيـق فـي جـرائم الحاسـب الآلـي(150)
 .   1078، كلية الشريعة والقانون، دولة الإمارات، ص2000مايو/  3 – 1المنعقد في الفترة من 
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الأحكام الجزائية الأجنبية في مكافحة الجريمة، وخاصة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إلّا أنه لا ينبغي أن لا يعامل 
 .  ( 151)الحكم الجزائي الأجنبي شأنه شأن الحكم الوطني

وخاصــة جــرائم عبــر الحــدود بمــا فيهــا جريمــة  إن الاعتــراف بالأحكــام الجزائيــة الأجنبيــة فــي مكافحــة الجريمــة، 
غســل الأمــوال يحمــل بــين طياتــه قــدرا هــائلا مــن الأهميــة، إلّا أن الاتجــاه الغالــب بالنســبة للتشــريعات الجزائيــة هــو عــدم 
تضــمين تشــريعاتها الداخليــة أحكامــاً خاصــة بمســألة الاعتــراف بــالقوة التنفيذيــة للحكــم الجزائــي الصــادر عــن دولــة أخــرى 

الاتفاقيــات الثنائيـــة أو المتعــددة الأطـــراف، هــي المصــدر الـــذي مــن خلالـــه يمكــن اســتقاء الأســـاس القــانوني لهـــذا لتبــق 
  .( 152)التعاون 

 

لاتجـاه ( هذا ورغم أهمية التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجزائية الأجنبية في مكافحة الجريمة، إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في ذلك  فا151)
التقليدي يقوم على إنكار أي قيمة للأحكام الجزائية، في غيـر الدولـة التـي أصـدرتها، بحيـث يـرى أنصـار هـذا الاتجـاه ضـرورة أن تظـل هـذه 
الأحكام في الإقليم الـذي صـدرت فيـه دون جـواز عبورهـا لهـذا النطـاق لكـي يعتـد بهـا فـي إقلـيم دولـة أخـرى، واسـتدلوا علـى ذلـك بـأن السـلطة 

ية ليست لها أدنى مصلحة فـي تنفيـذ حكـم أجنبـي، وأن الإجـراءات التـي وضـعتها الدولـة إنمـا جـاءت مـن أجـل ضـمان اسـتتباب الأمـن الوطن
فــي إقليمهـــا، وبالتـــالي فــإن الاعتـــراف بـــالحكم الجزائـــي الأجنبــي يـــؤدي إلـــى حلـــول القــانون الأجنبـــي محـــل القـــانون الــوطني علـــى الـــرغم مـــن 

ن بــين القــانون الــذي صــدر فــي ظلــه الحكــم والقــانون الــذي ســينفذ هــذا الحكــم فــي ظلــه، باعتبــار أن القــانون الاخــتلاف الــذي يمكــن أن يكــو 
ضـي الجزائي يعد تعبيرا عن إرادة الأمة وتجسيدا لعاداتها وتقاليدها وأفكارها، إضافة إلى انتفـاء شـرط وحـدة الخصـوم للـدفع بقـوة الشـيء المق

مة مختلفة من دولة إلى أخرى، بينما يقوم الاتجاه الحديث على فكرة حتمية الاعتراف بالأحكام الجزائية به على اعتبار أن ذاتية النيابة العا
الأجنبية، ذلك أن تنفيذ هذه الأحكام يحقق مصلحة وطنية قبل المصلحة الدولية، بأن لا تصير الدولة ملاذا وملجـأ للمجـرمين، إضـافة إلـى 

ية واقتصادية فرضتها عدة اعتبارات بعضها يرجع إلى التاريخ والمصير المشـترك، والـبعض الآخـر أن العالم يتجمع اليوم في تكتلات سياس 
يرجــع إلــى العــادات والمصــالح المشــتركة وهــو مــا يتطلــب تحقيــق وحــدة العدالــة الجزائيــة بإيجــاد إطــار قــانوني قضــائي عــالمي يكــون للحكــم 

مبـدأ المسـاواة بـين الأفـراد المـواطنين والأجانـب بضـمان مبـدأ عـدم جـواز مآخـذة  الجزائي فيه قيمة أيا كـان مكـان صـدوره، زيـادة علـى تحقيـق
الشـخص مــرتين علـى ارتكابــه نفــس الفعـل أو ذات الواقعــة. أنظـر أكثــر تفصــيلًا: د. جمـال ســيف فـارس، التعــاون الــدولي فـي تنفيــذ الأحكــام 

 وما بعدها. 73م، ص2007الجنائية الأجنبية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

( انظــر: د. صــالح جــاد المنــزلاوي، الاختصــاص القضــائي بالمنازعــات الخاصــة الدوليــة والاعتــراف والتنفيــذ الــدولي للأحكــام الأجنبيــة، 152)
 .  43م، ص2008دار الجامعة الجيدة، ألإسكندرية،  
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بأنهــا الأحكــام الصــادرة باســم ســيادة دولــة أجنبيــة بغــض النظــر عــن ا  وقد تناول الفقه تعريفــا للاحكــام الاجنبيــه
 .( 153)الاهتمام بالمكان الذي صدر فيه جنسية القضاة الذين يفصلون في الخصومة ودون ا

الأحكــــام الأجنبيــــة بقولهــــا:"  1968( لســـنة 13( مــــن قـــانون المرافعــــات المصــــري رقــــم )296وعرّفـــت المــــادة )
الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام 

 فيه". والأوامر المصرية 

عالجت موضوع الاعتــراف بحجيــة الأحكــام الجنائيــة الأجنبيــة  1988وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية فيينا لسنة 
( المخصصة لموضوع تسليم المجرمين، وذلك تفاديــا للآثــار الســلبية التــي قــد تــنجم 6( من المادة )12و   10الفقرتين )

 .( 154)عن عدم التسليم 

( مــن اتفاقيــة فيينــا علــى أنــه:" إذا رفــض طلــب التســليم الرامــي إلــى تنفيــذ 6ادة )( مــن الم ــ10فقد نصــت الفقــرة )
عقوبــة مــا لأن الشــخص المطلــوب تســليمه مــن مــواطني الطــرف متلقــي الطلــب، ينظــر الطــرف متلقــي الطلــب، إذا كــان 

وبة المحكوم هبا قانونه يسمح بذلك وطبقا لمقتضيات هذا القانون، وبناء على طلب من الطرف الطالب، في تنفيذ العق
 بموجب قانون الطرف الطالب، أو ما يتبقى من تلك العقوبة".

( مــن 10يتضــح مــن هــذا الــنص أنّ هنــاك شــروط للاعتــراف بحجيــة الأحكــام الجنائيــة الأجنبيــة أقرّتهــا الفقــرة )  
 : ( 155)الاتفاقية أهمها

أن يــتم رفــض طلــب التســليم الرامــي إلــى تنفيــذ عقوبــة مــا، مــن قبــل الدولــة المطلــوب منهــا التســليم، لأن الشــخص   -1
 .المطلوب تسليمه من مواطنيها

 

القضــائي الــدولي وتنفيــذ  ، الاختصــاص2د. حفيظــة الســيد الحــداد، النظريــة العامــة فــي القــانون القضــائي الخــاص الــدولي، ج ( انظــر:153)
 .  317م، ص2005الأحكام الأجنبية وأحكام التحكيم، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  

( انظــر: صــقر بــن هــلال المطيــري، رســالة ماجســتير بعنــوان )جريمــة غســل الأمــوال " دراســة حــول مفهومهــا ومعوقــات التحقيــق فيهــا 154)
 .  123م، ص2004، جامعة نايف العريف للعلوم الأمنية، وإشكاليات تنسيق الجهود الدولية لمواجهتها(

ــة قضـــائية مقارنـــة فـــي الـــنظم القانونيـــة(، منشـــأة المعـــارف، 155) ــر: د. هشـــام خالـــد، ماهيـــة الحكـــم القضـــائي الأجنبـــي )دراســـة فقهيـ ( انظـ
 .  309م، ص2007الإسكندرية،  
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  .أن يتم التنفيذ بناء على طلب الدولة التي طلبت التسليم فرفض   -2
ي يــنص عليهــا هــذا القــانون فــي هــذا ان يسمح قانون الدولــة المطلــوب منهــا التســليم بــذلك، وأن تراعــي الأحكــام الت ــ  -3

  .الشأن
 .أن يتعلق الأمر بتنفيذ العقوبة المحكوم بها بموجب قانون الدولة طالبة التسليم، أو بما يتبقى من تلك العقوبة  -4

ــأن نقـــل الأشـــخاص  ــددة، خاصـــة أو عامـــة، بشـ ــات ثنائيـــة أو متعـ ــة للأطـــراف إبـــرام اتفاقيـ ــد أجـــازت الاتفاقيـ وقـ
( مــن المــادة 12ن وبأشكال أخرى من العقوبة الســالبة للحريــة بســبب جــرائم تنطبــق عليهــا الفقــرة )المحكوم عليهم بالسج

 . ( 156)( إلى بلدانهم، لكي يملكوا هناك باقي العقوبة المحكوم عليهم بها6)

ويرى البعض أن الإشكاليه لا تكمن في وجود التشريعات التي تجــرم  غســل الأمــوال، فالتشــريعات كثيــرة ســواء 
المســتوى العــالمي أو الاقليمــي، أو الــوطني، وإن لــم تكــن بعــض الــدول لــم تســن بعــد التشــريعات اللازمــة لمكافحــة  علــى 

غســل الأمــوال، ولكــن المشــكلة تكمــن فــي عــدم وجــود التعــاون الصــادق والجــاد مــن قبــل بعــض الــدول لمكافحــة  غســل 
بمصادرها غيــر المشــروعة بحجــة أنهــا بحاجــة لهــذه  الأموال، نظرا لما تجنيه هذه الدول من أموال قذرة، ودون الاهتمام

الأموال من اجل التنمية، ومحاربة الفقــر والبطالــة وغيرهــا مــن الــذرائع الباطلــة، ولكــن الأدهــى مــن ذلــك وأمــر أن بعــض 
ت الدول والمؤسسات المالية تقدم التسهيلات اللازمة لغاسلي الأموال القذرة مقابــل العمولــة التــي تــدفع لهــا، والتــي وصــل

 . ( 157)% من قيمة الأموال التي ت غسل25حديثاً إلى حوالي 

وفــي هــذا الســياق أيضــا، تــم عقــد اتفاقيــة فــي إطــار الاتحــاد الأوروبــي للاعتــراف بصــلاحية الأحكــام الجزائيــة 
عالمياً، وذلك إيماناً من جانب الدول الأعضاء بضرورة إتباع سياسة جزائية مشتركة من أجل حمايــة المجتمــع وتــدعيم 

 

للأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف،  يجوز  ( من اتفاقية فيينا على أنه:"6( من المادة )12( نصت الفقرة )156)
خاصة أو عامة، بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن وبأشكال أخـرى مـن العقوبـة السـالبة للحريـة بسـبب جـرائم تنطبـق عليهـا هـذه 

 المادة إلى بلدهم، لكي يكملوا هناك باقي العقوبة المحكوم عليهم بها".   

: د. محمــد حنفــي محمــود، إعــادة النظــر فــي الأحكــام الجنائيــة فــي القــانون الفرنســي والتشــريعات العربيــة، دار النهضــة العربيــة، ( انظــر 157)
 .     88م، ص2004القاهرة، 
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وذلــك بغــض النظــر عــن مضــمون الحكــم  الترابط بينها في إطار احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز إعادة تأهيل المــذنبين،
 . ( 158)المراد تنفيذه، سواء تضمن عقوبة سالبة للحرية أو عقوبة مالية تتمثل في الغرامة أو المصادرة أو عقوبة تكميلية

  

 

(158) V. Préambule de la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs, 

Série des traités européens n° 70 Conseil de l’Europe, La-Haye,  28 . Vol. 1970. 
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  الخاتمة:      

 توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها: تلك الدراسه المتواضعه وبعد الانتهاء من 
 النتائج: –اولا 

على بالرغم من أن جريمة  غسل الأموال قديمة قدم التاريخ، إلّا أنها اكتسبت طابعاً مراوغــاً، وخصــائص وصــفات  -1
يمارسه بعض من أصحاب السلطة والنفوذ من الطبقات العليــا غامضة، ساعد على ذلك أن هذا النوع من الجرائم 

في المجتمع، ومع تطور عمليات  غسل الأموال، نشأت فئة من المجرمين تخصصوا في عمليات  غســل الأمــوال 
 واحترفوها ويطلق على هذه العملية تبييض الأموال.

م داخــل الدولــة أو خارجهــا لإخفــاء حقيقــة غســل الأمــوال عبــارة عــن مجموعــة العمليــات الماليــة المتداخلــة التــي تــت  -2
 الأموال أو طمس مصدرها غير المشروع وإظهارها في صورة أموال محصلة من مصدر مشروع.

حددت التشريعات العربية بما فيها التشريع المصــري عــدة صــور وخصــائص نصــت عليهــا فــي قوانينهــا تهــدف إلــى  -3
صــــور والخصـــائص لجريمــــة  غســـل الأمــــوال جعلــــت توضـــيح وبيــــان جريمـــة  غســــل الأمـــوال، فلــــو تــــوفرت هـــذه ال

للمجــرمين وضــعاً مثاليــاً، يتمثــل لهــم بإتاحــة أفضــل الفــرص للجمــع بــين عنصــري الكســب والأمــن؛ لأن الغايــة مــن  
غسل الأموال هي إضــفاء صــفة المشــروعية علــى الأمــوال غيــر المشــروعة التــي تتحصــل عليهــا عصــابات الجريمــة 

 المنظمة.
ا، وغيرها من المواثيــق الدوليــة ذات الصــلة، عمــدت دول عديــدة ومنهــا مصــر إلــى تضــمين هــذه إعمالا لاتفاقية فيين -4

الأفعال في قوانينها العقابية، وإن اختلفت في تعريفهــا لهــذه الجريمــة؛ لكــن وبوجــه عــام فمــن الثابــت أن هنــاك اتفاقــاً 
 هة ظاهرة  غسل الأموال.واسع النطاق على تطبيق النموذج القانوني الذي طرحته هذه الاتفاقية لمواج

أصــبحت هنـــاك قناعـــة فــي المجتمـــع الـــدولي بضـــرورة مواجهــة هـــذه الجريمـــة مواجهـــة فعالــة وشـــاملة لهـــذه الظـــاهرة  -5
الخطيرة، على المستويين الوطني والدولي، ولا يمكن أن تكون هناك جهود فعّالة وحاسمة بين المجتمــع الــدولي إلّا 

ريق اتفاقيات وإجراءات قانونية وإدارية صارمة لمكافحة هــذه الجريمــة أن يكون هناك تعاون مشترك وحثيث عن ط
والحــد منهــا وردع المجــرم بعقوبــات رادعــة بوســائل تكــون جــديرة بمكافحتهــا، وجهــات تخــتص بهــذه المكافحــة علــى 

  الصعيدين المحلّي والدولي.  
لــى إقلــيم دولــة أخــرى، ولكــن العديــد مــن إن الأحكام الجنائية الصادرة عن محكمة أجنبية لم يكــن لهــا قــوة تنفيذيــة ع -6

المفاهيم المتعلقة بالسيادة الوطنية قد تغيرت أمام ثورة المواصلات والاتصالات من ناحيــة، وامــام اســتفحال ظــاهرة 
الجريمــة المنظمــة مــن ناحيــة أخــرى، الأمــر الــذي دفــع المشــرع الــوطني إلــى ان يتقبــل فــي حــدود معينــة الاعتــراف 
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الجنائية الصادرة عن محاكم دولة أخــرى، دون أن يتخلــى كليــاً عــن الاحتفــاظ بهيمنــة قانونــه ببعض الآثار الأحكام  
  الوطني عند الحاج.

ا   التوصيات:-ثانيا

نقترح بضرورة التقييد بتدرج وتسلسل الهيكل التنظيمي والإداري المترابط في العمل المصرفي في الدوائر المصرفية  -1
ة للمســؤوليات والمهــام، لإيجــاد نــوع مــن الرقابــات المتــواترة، وهــذا مــا يكــبح والمعنية بالمال، مع وضــع حــدود واضــح

ــن الســـلطات  ــوال والانفـــلات مـ ــل الأمـ ــبيل  غسـ ــرفية فـــي سـ ــهيلات المصـ ــرمين للتسـ ــايلين والمجـ ــتخدام المتحـ ــن اسـ مـ
    .الرقابية، والافلات من العقاب

ي مجــال مكافحــة الإجــرام الاقتصــادي و نوصــي فــي تعميــق أواصــر التعــاون الــدولي بــين دولــة قطــر ودول العــالم ف ــ -2
 .غسل الأموال خدمة للمجتمع الدولي والإنسانية جمعاء، ومتابعة كل ما جديد في عالم مكافحة  غسل الأموال

نوصــي الجهــات المختصــة فــي دولــة قطــر بتشــديد الرقابــة علــى الأمــوال التــي تــدخل المصــارف )البنــوك(، ومعرفــة  -3
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 الشكوك بأنها مبالغ كسب غير مشروع.  
الاستفادة من خبرة عدد من المصــارف العالميــة التــي تتجــه نحــو مكافحــة  غســل الأمــوال والعمــل علــى إيجــاد آليــة   -4

المالية والنقدية التــي مــن شــأنها أن تــؤدي دوراً هامــاً تنسيق وتعاون دولي من تبادل المعلومات والخبرات القانونية و 
 في مكافحة  غسل الأموال. 
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